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ا حمد لله» وسلامٌ على عباده الذين اصطفىء ما بعد : 


فإني وقفث على خطوط حمل عنوان (التقص المكتفي على مَن یقول بالامام 
1 یں 5 ۰ 1 س 1 .4 س 1 1 
المختفي)؛ ماع شيبح ال الرّسول أبي القاسم محمّد بن أحمد بن الهدي الحسنيٌ -علیه 
السلام-؛ وتصفحته؛ فوجدثه کتاباً فيك في بابه» ناقش قضيّة الإمام الان عش بعلن 
الإماميّة بلحاظ الولادة والغیبَة والنفعة» وناقش لحاظات آخری -يقف عليها القارئ 
إن شاء الله ووجدثه جممَ بين الحجّة والإبجاز ثم من جانب آخر أيضاً -في أهميّة 
الكتاب- وده مناقشة ونقضاً عل کتاب عظیم الثقل عند أصحابه» وهو: کتاب 

3 ےہ 2 1 1 عم ور س 76 7 
(القنع في الغیبة) للشریفب علي بن ال حسین الموسوي» ومعلومٌ أن جملة تمن كان بعد 
الرتضی من الإمامية- کانوا تابعین له في طريقته الكلاميّة» كالشيخ الطّوسي وغيره» 
فكان هذا كلّه -مع ما سبق؛ ول جانب تضمّن الكتاب لأقوالٍ عن سادات العترة في 
ازمانہم من بني الحسن والحسين علیهم السلام-؛ محفزا عل تحقيق هذا الكتاب 
وإخراجه إل الباحثین عن المعرفة» ودليلاً يُعين قاصد طريق العترَة -عليهم السلام-. 

إن مسألة الغيبة مسألة بارزةٌ في تأريخ الإمامة ومُعتقدات الاس فيها ؛ حتّیٰ لا 
تكاد تخلو جماعةٌ من ا جماعات المُتفرّقة عن الإماميّة من ادّعائها لإمام من أتمّتهم. 
كالناووسيّة يعتقدون الغيبّة في الإمام الضادق جعفر بن محمد -عليه) السلامت 
والسّمطيّة یعتقدونا نی الإمام الديباج محمد بن جعفر بن محمد -عليهم السلامت 


-٦۔‏ النقض المكتفي عل من يقول بالامام الختفی 


والإساعيلية بعضهم يعتقدها في الإمام (إسماعيل بن جعفر بن محمد أو ابنه محمد بن 
إسماعيل) علن اختلافٍ في أقوالهم وتحريرهاء وكبعض الفطحيّة يعتقدون الغيبّة في 
طفل رضيع ہُو محمد بن عبدالله بن جعفر بن حمد؛ وكالواقفة يعتقدون الغيبّة في 
الإمام الكاظم موسی بن جعفر بن محمد -عليهم السلامت وغيرهم من أصحابهم» 
حتّی انتهى الأمرُ على قول الإمامية في غيبة الثاني عشر محمد بن الحسن -العسكري 
وقد كان كل فريق يروي الأخبّار عن سلفه من ولد الحسين في غيبّة أصحابه» وكانت 
الواقفة أكثرهم أخباراً في التتبّع- نم بعد بعذ طغت الإماميّة المتأخرّة في الأخبار» 
وك فرقة تکذب الأخری وترد غيبّة أصحابها » ختی وقفنا من قول الامام علي بن 
موسی الرّضا -عليههما السلام- يرد على ذلك كله -من كتب الإمامية-: ((لَو گان الله 
یمد في أجل أَحَدٍ من بتي آدم لحاّة ا خلق إليه لَمَدَّ الله في أجل رَسُول الله صل الله 
عليه وآله)) (۱. 

ثم هذه المادّة قد وطنت نفسي أن أساس اختيارها وإعدادها؛ متوجّه للباحثين» 
والبحث له دب لا سيا وال حال حال أقتنا في هذا الرّمان» والتي قد تناوشها أعداؤها 
من الدّاخل والخارج؛ فيكون الانسان لین بنا جسن التفریق بين القراء العلميّة الجادّة» 
وبِينَ تلك التي أصلّها مُراهقّة وطائفيّة مقيئّة» والجميع يفرض عليهم المقام أن يكونوا 
أكثر وعیاء وليسّ هذا يمنعٌ إقامّة الحجّة والبيان على المسائل العلميّة الأصوليّة 
والفروعيّة؛ بالحكمة والموعظة الحسنة؛ والله يلحظ لعباوه في سائر بلاد الُسلمین؛ 


يوفقهم لإقامة فريضة الأمر بالعروف والنهي عن ا منکر وإعزاز الذّین. 


القسم الاوّل: الذراسّة - ۷ 


القسم الاول: الدراسة 
سبب تأليف المصنف لهذا الكتاب 


يُبيّن الإمامٌ العا أبو القاسم محمّد بن أحمد بن الّهدي امن -عليه السّلام- 
سیب تأليفه هذا الكتاب في الژدہ فيقول: ((جری في لس السَیّدِ الأجل ام الله 
.كلام في ی لت الذي دعيو الإمَامیّة؛ فذگر بعض الحَاضِرِينَ أذ ریب 
ال مات 1459+ 9 له ُلوه- ان یکلم 
عَليهًا عَليهَاء ولا أن الكلامَ في ابطال العَيبَةِ ر ُصْرَةٌ لجويع العترة» وَتصويبٌ لمن بذل مُهْجَنَه 
في مُوالاتهم من الشعَةء وال م تتكلّم عَلى الشَّريفِ -رحه الله- )) اه. وهذه الرّسالة 
النسوبة للشّريف المرتضى؛ سيظهّر للقارئ والنّاظر با رسالة (لَْنع في الغيبّة). 

ثم بین شيخ آل الزسول سبباً أدقٌ؛ يظهر معه أهميّة هذا التقض في التوجيه 
الفكري السّوي والصحيح» فيقول آبو القاسم محمّد بن أحمد الحسنيٌ -عليه السّلام- 
مر لحرا ارقي و ننه انان ی دہ 
التصوص في الائني غگر: ((بیان ذلك: أن ما کک رکا ی يتضَن احراج جميع من شاد 
من آقاضل الورّق وعُلماء الذريّة؛ عن استحقاق الاَاَة؛ ولو قدا في کل واجد من 
سّاهده من آولاد ان وأولاد سین -عليهم| السلام-؛ أنه یل في الَقلِ وَالعِلْم 
والوَرَع /۱ - ب/ والسَحَاءِ وَالشَجَاعَة؛ القَيَة لضوی؛ كان یَضلخ َِاَة ومّی 
اذَّعَى الامَامَة ةَ كَانَ الا بطد في واه » وکل مَن اعد مامت 007 
ك 2 إل یوم القیامقء وهَذًا 
تول لا تفده تَاصِبِيٌ» ولا يَرْنضِيهِ حار جي فَالعَجَبُ آن يُصَنَّفَ فيه علوي» وَيتديّنَ 


به فة !)) اه. 


پا ال لقسم الأوّل: الدراسة 


وهذا سببٌ عظيمٌ في نتیجته لا شك یجعل قائله بین النّص والرّفض يتردّد ويتهوك 
وحقیق أن یقف الشیعی حقّاً وقفةً جادّة في التصدي له لاه قد زادَ على حدّ قول 
التواصب وا حوارج في العترة الطاهرة من الذريّة ا لحسنیّة والحسينيّة في استحقاق مقام 
الإمامة یبن ذلك إمامٌ العترة في زمانه آبو طالب بجیی بن الحسين الخارونيّ احسني 
(ت4 4۲ه) من أقوال کل فرقة من فرق المسلمين : ((اعلم أن أصول جیع الثبتین 
للإمامة» والقائلین بحاجة الناس إليها -سوی الإماميّة- على اختلافهم في الشّرائط 
الموجبة شاه تقتضي القول بإمامة زيد بن علي -عليه السلامت لأن الاس في هذا الاب 
بین قائل بالاختیار والعقد وقائل بالذعزة والظّهور» إذا کان الذاغى أو المختان جامعاً 
للصّفات التي تصلح معها الإمامّة» وهي الصّفات التي بیناها وحصرتاها في تقدّم. 
ولا يُعرف في السلمین من یش أنه -علیه السّلام- كان من المَضلء والعلم 
والدّين» والورّع» والسّخاء والشّجاعة» والْعرفْة بالسّياسة بالحل الذي یصلح معه أن 
يكون حاک)» وصاحب جيش. وقد علمتا أنه كان -عليه السّلام- أولى أهل زمانه بهذا 
الأمر. لأن العلوم من أحوال سائر أهل الفضل في ذلك الزّمان؛ أثہم كانوا غير 
مستحقین للتعرّض لبني أميّة» وم يكن هم هذه المنّة؛ بل لعلّهم کانوا يتوقون إخطار 
هذا الجنس ببامهم؛ فضلاً عن مُباشرته والتجرّد له. ون يكن هذه صفته لا یصلح 
للأمر؛ فضلا عن أن یکون أول به مِنْ مثله -عليه السّلام. وعند القائلين بالاختيار: آن 
الواحد إذا باي آخر من يصلّح للإمامّة برضا أربعةٍ -وهُم من أهل ال حل والعقد- فقد 
صحّت إمامته؛ لزم سائر الُسلمين الانقياد له والرّضا به؛ وان كان من يُنبت العقد 
ع یں کے ۳ 7 2 7 ۶ 3 و 
باقل من هذا في العدد » وقد بايعه -عليه السّلام- من فضلاء المسلمين وعلائهم 
وفقهاتهم عددٌ لا تحصون. ولولا أن ا حال في ذلك أظهّر من أن تخفی لذکرنا أعیاتہم 
وفضلاءشم بأسائهم. فا إقامته -علیه السّلام- الدّعوة فشهرتها تُغني عن ذكرهاء 
والغرض با أوردناه أن نکشف عن ظهور الحال في وجوب القول بإمامته على مذاهب 
أهل العلم أجمعين. من الموافقين والمخالفين» سوی الطائمّة التي حرمت التوفيق» 


القسم الأوّل: الذراسة - 4 - 


...»ول یشذٌ عن بيعته عليه السلام- الا هذه الطّائفة القليلة التوفيق التي قطعت من 
حبل أهل البيت -عليهم السلام- ما أمرّ الله به تعالل أن يُوصّل''ء وفرقت بين عترة 
النبي -صل الله عليه وآله- في الموضع الذي آمر تعالى باجمع فيه» [وانتسبّت] إلى 
مُوالاة أهل البيت -عليهم السّلام- قولا؛ وهي بعيدةٌ عنها عقداً وفعلاً ؛ إذ أبعدث 
کافتهم عن أن يصلّح گا استصلکھم الله تعال له من حيث جَعلَھم معدن الإمامّة 
ومنصب الرّئاسة» [وآأخرجّت] أفاضلهم عن [المرتبّة] التي جعلها الله الیهم 
واستحقاق الإمامّة وسياسة أمر الامَة؛ فقوضا فيهم أسوأ من قول التواصب 
والحشويّة؛ لأنّ أولئك يذهبون إلى أنّ الإمامة تصلح فيهم وفي غيرهم؛ وهؤلاء 
يذهبونٌ إلى آتہا م تكن تصلّح الا في نفر معدودين منهُم))اه. 


السيد الأجل في كلام أبي القاسم الحسني -عليه السلام - 


والسيّد الأجل ني كلام السيّد العالم أبي القاسم محمد بن آحد بن اهدي الحسنيّ - 
عليه السّلام-؛ فإِنّني قد تتبّعت ذلك حثيثا وم يظهّر لي إلا أنه الإمامُ المستعين بالله آبو 
الحسن علي بن أبي طالب أحمد بن القاسم الحسنيّ الآمْلٍِ (ت477ه)» وهو علي بن 


(۱) وفي هذا الَعنی يقولُ العلآمة الحي؛ يذكر عدم خروج سلفهم من صحاب الإمام الباقر مع 
الإمام زيد بن علي» وذلك ضمن ترجمة سليمان بن خالد الأقطع: (( مخزج من أصحَاب أي 
جَعفّر غَيده)) [ حلاصة الأقوال: ۳ء وقال الشيخ حسن الأمين عن أصحاب الإمام جعفر 
بن حمّد الصادق: ((فكانَ زیڈ مَعذوراً في خروجه على هسام بن عبد الملك, وإن ] يرج مَعه 
وهذا فلا يصح -عنهیا صلوات الله عليهم|- ولا عن أخيا شیعتھماء فقد كان الإمام الصّادق - 
عليه السلام- على بيعّة عمّه» وكذلك كان أخوه الامام الباقر -عليه) السلام- يحض عل نُصرّة 
أخيه وبیعته. 

(۲) الدعامة:۲۳۱-۲۲۹ء وهو الكتاب المطبوع باسم "الزيدية" وقد نسبه محققه خطأ للصاحب بن 
عباد. 
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الأوّل: الذرامّة 


أبي طالب أحمد بن القاسم بن أحمد بن جعفر بن أحمد بن عبيدالله بن محمد بن 
عبدالرّحمن (الشجري) بن القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أي طالب 
-عليهم السلام-؛ وذلكٌ لعدّة قرائن بحثیّة منها القرب الژّمانی بعهد الصّف المتوق 
سنة (٥٦٤ه)»‏ ومنها اتحاد المشيحَّة والتلملّة على الامام أبي طالب يحيى بن الحسين 
اقازون صن هیا الشلام-؛ ومنهاً طلاق لاب السید اتل عليه رن 
سلف الزيدية السیّد النسابة أبو إسماعیل إبراهيم بن ناصر ابن طباطبا -عليه السلام- 
: ((السیّد الأجَل الامَامُ النسابة الْمستعين بالله أبو الحسن علي بن أبي طالب تدم 
أصفهان ورأيته بها فى سنة ثلاث وستين وأربعمائة وقال لي : لم يبق من ولد جعفر بن 
أحد....إلخ))”' ومنها معرفتّه بالاختلاف بين العُلماء واهتمامّه بذلك» فيقول ابن 
شدقم الحسيني يصتُ الإمام السيّد الأجل الُستعين بالله علي بن أحمد بن القاسم - 
عليهم السلام-: ((قال ابن طباطبا: کان عَالماً عابداً فاضلاً ء كَامِلاً جامعاً حَاویاً متفنناً 
على عبجّائب الاختلاف بين العُلماء الكرام» و الفُضلاء الفِكَامء و كان له قدمٌ نَابت» و 
فِکڑ قادح صائب. له مُصتفات عديدّة حسنة» و مُؤلفات جزيلة» توك النقابة بواسط و 
آمُل))0©اه وهذا ال حال یقرب أن یکون ہُو حال القائل للمُصئّف: ((فکان مِنْ رَأيه 
-أدَام الله غُلوٌہ- أَنْ تلم عَليهَا)) اه حض على لد علن رسالة الشریف الرتضون 
في الغيبّة» ومنها أنه من علیاء السب -عليه السلام-» وقد أشارٌ السيّد العلم أبو 
القاسم الحسني -عليه السلام- في هذه الرّسالة إلى قوله فيا يتعلّق بالأنساب. فقال: 
((وقد ذکر السَّيدٌ الأجَلٌ -رحمه الله- وَجها آخر في ذلك فقال: لو كان للحسّن وَلدٌ 
ره أهل الأنساب في كُتْبهِم؛ فلمًا لم ذکره واج منهم دل على أنه لم يُعقّب)) اه. 


على أنه تجدرٌ الإشارّة إلى عالمين -من قد یقرب حالما- حَسنيين کل واحدٍ منھما 


(۱) منتقلة الطالية 
(۲) تحفة الأزهار و زلال الأنهار في نسب آبناء الأئمة الأطهار:١/‏ ۱۵۲. 


القسم الاوّل: الذراسة - ۱۱ - 


أطلق عليه لقب السیّد الأجلء وهُا الامام الرشد بالله یی بن الحسین الشجري الحسنيّ 
(ت۹۹ 4ه) والسیّد الأجل العا النسابة الّقیب بالزي آبو القاسم زید بن حمّد بن 
ا حسین بن القاسم بن علي بن القاسم بن علي بن إسماعيل بن الحسن بن زید بن ا حسن بن 
علي بن آي طالب. وقد كان نقیباً في الرّي سنة (117 5ه)» وقد يُقال آن السیّد الأجل هو 
الإمام أبو طالب نفسه؛ وهذا مُستبعدٌ لمكان ذکر الإمام أبي القاسم له في سياق مَنْ قد 
توق وكذلك كان التصنیف -یظهر- بعد وفاة الشريف المرتض (ت575ه). 


الشریف المرتضی 


آينا أطلق لقب الرتضی آو الشریف الرتضی فق کتب أهل التصنیف إلا أن خش 
دلیل- فالمراد هُو: الشریف الموسويّ علي بن ال حسین بن موسی بن محمّد بن موسی بن 
إبراهيم بن موسی بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب (۳۵۵- 
٦ھ)ء‏ من كبار علماء الإمامية وُمصتفيهم وأهل الكلام والصّنعة فيهم» وهو 
صاحب "لقب علم اشدی" عندهم» ونحنٌ إذا آردتا أن نعرف ثقل الرّجل عند 
أصحابه» وبمعنى آدق ثقل الرّجل في مصتفاته وصنعته الكلاميّة والفقهيّة ؛ أرجعنا 
ذلك إل ثلانّة عوامل باستعراضها -سریعاً- نكون قد استعرضنا شيئاً من سيرّة 
وترجمة الشّريف الرتضی. 

العامل الأوّل من العوامل التي جعلت مصتفات الشّريف المرتضى ذات متانة -عند 
أصحابه- في الطرح: 

مالفته لسائد أهله في الذهب؛ فقد نشأ الشریف الرتضیی على خلاف أسلافه 
الموسويين؛ فتلقى القول بالمذهب الإمامي الاثني عشريّ علن يد الشيخ المفيد في سنّ 
مبكّرة؛ يقول العلآمة البروجردي يذكَرٌ الشيخ المفيد (ت417ه): ((دخلت إليه في 
السجد فاطمة بنت التاصر وحوضا جوارها [جواريها] وبين یدیا ابناها علي المرتضى 
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وحمّد الرضي صَغيرينء فقام إليها وسلم عليهاء فقالت له: ایا الشیخ هذان ولداي 
قد آحضرتهی اليك ع فاخ الرتضی قول الاسام صغبراً وفك 
منه قول الإمامية تبعاً لشيخه الشیخ المفيد. واستقرٌ عليه؛ على الخلاف في حال أخيه 
الشّريف الرّضي محمد بن الحسين (۹٥۳-٤٤٥ھ)‏ هل استقرٌ من عديه؛ لأنْ وجهاً 
من تحرير اعتقاد الشّريف الرضيّ ہُو هل استقرٌ على قول الإماميّة الذي تلقفه عن 
شيخه المفيد أم آله قد رجمَ عنه. فمن حکی عنه القول بقول الإماميّة توجه إلى حال 
من آحواله. ومن حكى عنه القول بقول الزيدية فإنّه يتوجّه ال آخر زمانه» وهذه 
المسألة تتبعيّة» ولستٌ بصدد الكلام عنها في هذه المقدّمة الا أَنّني أشي إلى أنْ بعض 
المصادر تشیژ إل أن الموسويّة سلف الشریفین الأخوين الرضيّ والمرتضى كانوا على 
قول الواقفة من أهل التصوص» وليسوا على قول الإماميّة ولا الإمامية مذهبٌ آتٍ 
من التلقي في حال الصّغر على الشيخ المفيد» حبّى شنّع البعض ذلك القول الجديد - 
وهو القطع على الاثني عشر- على الشّريف الرضيّ حمّد بن الحسين ال موسوي. فيقول 
الرضي في كتاب -خصائص الأئمة لو قد صحّت نسبته إليه-: ((وذلك أن بعض 
الرؤساء ‏ من غرضه القدخ في صفاتي» والغمز لقناتي» والتغطيّة على مناقبي والدّلالة 
على مثلبة إن كانت لي - لِقِيّني» وأنا متوجه عشیّة عرفة من سنة ثلاث وثانين هجرية» 
إلى مشهد مولانا أبي الحسن موسی بن جعفرء وأبي جعفر محمد بن علي بن موسى 
عليه| السلام» للتعريف هناك فسالني عن مُتوجّهِي؛ فذكرت له ال أين مقصدي» 
فقال لي: متى کان ذلك؟!. -يعني أن جمهور الموسويين جارون على منهاج واحدٍ في 
القول بالوقف. والبراءة من قال بالقطع-» وهُو عارف بأن الإمّامة مَذهبي» وعلیها 
عقدي ومُعتقدي. وإنما أراد التدكيت [التبکیت] لي» والطعن على دینی))۲"اف 


(۱) طرائف القال: ۲/ 51٩‏ . 
(۲) خصاتص الائمة:۳۷. 
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والشاهد أن قول سلف الشریفین الرتضی والرّضي من الوسویین كان على قول 
الواقفة الذین لا یؤمنون بالائني عشر ولا النصوص علیهم. ويبرأون من قول الائني 
عشريّة القطعيّة» والقطعيّة هم من قطعٌ على إمامّة الامام علي بن موسی الرّضا -علیهیا 
السّلام-» والواقفة قالت إن القائم ہُو الامام موسی بن جعفر -علیهیا السّلام- واه 
إمامٌ آخر الزّمان مهدي هذه الآمّة. 

ولعل هذا التبنّی الجديد على خط الموسويين لقول الإماميّة الذي طرأ من الأخوين 
الرتضى والرّضي قد أثار حفیظة أسلافهم الموسويين» حتى قام ابن عمّهم الشّريف أبو 
حمّد علي بن أحمد بن موسى -وهو اد الذي يجمعه بالشّريفين-؟ بتأليف کتاب في نُصرة 
مذهب الواقفة» الأمر الذي جعل تلميذ الشّريف الرتضی؛ أعني الشیخ الطّومي (۳۸۵- 
ه) يرد على كلام الشریف أب محمّد علي بن أحمد الموسوي الواقفيٌّ» فيقول الشيخ 
الطوسی: ((ونحن تُذكر حملا مما رووه وثبین القول فيهاء فمن ذلك أخبارٌ ذکرها أبو محمد 
علي بن أحمد العلوي الوسوي في كتابه "في نصرة الواقفة"))۱) اه. 

ثم يجدرٌ التنبيه على أن الموسويين القائلین بالوقف ہُنا ہُم النتسبون إلى موسى 
الثالت گا( يعبت أن أحدا من المتسببين إلى موسی الأول والاني علل قول الواقفة أو 
القطعيّة الإماميّة الائني عشريّة» فالموسويّة في الجد الجامع هم أبناء موسی الأوّل وهو 
الإمام موسى الكاظم -عليه السلام-. ثم الموسويّة بعدهم قد يُطلق على أبناء موسى 
الثاني الملقب ب "ذي السّبحة" وهو موسی بن إبراهيم بن موسی الکاظم؛ ومعلوم 
إطلاق موسی الثاني عليه في کتب الانساب. ثم الموسوية قد تُطلق على أبناء موسى 
الثالث وهو: أبو الحسن اللقب بالنجل» وهو أقرب جد للشريفين الرضي والرتضون» 
فهما محمّد وعلي ابنا الحسين بن موسی -الثالث- ابن محمّد بن موسى -الثاني- ابن 


(۱) الغيبة للشيخ الطوسی:۷٦.‏ 
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إبراهيم بن موسى -الأوّل الكاظم-» وهذ نشیرژ إليه لمكان عدم تعميم الوقف على 
جميع الموسويين في ذلك الزمان فان صح الوقف فهو على الموسويين من ذريّة موسى 
الثالث ثمٌ هذا كلّه نشیرژ إليه لنقف على جانب من جوانب تصلّب الشّريف الرتضی 
في إثبات قول الإماميّة وذلك لمكان ذلك التهجين الذي كان يلاقيه من أهل بيته 
الموسويين -ك| وقفت من وصف أخيه الشّريف الرّضي ؛ فحاهما واحدّ-» إلى جوانب 
عوامل أخرى. 

ثم إِتنا إذا قد صدّرنا ما سبق في جمهور الموسويين؛ فهو بناءً على ما جاء في كتاب 
(خصائص الأئمة) النسوب للشريف الرّضي -نحنٌ بعڈ ۸ تُسلّم بصحّة نسبته إلى 
الرّضي-؛ لاه يوجد علّة قادحة في کون جمهور الموسويين كانوا على الوقف من قول 
الشريف الرتضی وهو يتكلم على الواقفةء قال: ((وأَمّا الواقفة ققد رأينا منهم نفراً شذاذا 
جهّالاً لا بعد مثلهم خلافاًء نم انتهى الأمرٌ في زماننا هذا وما يليه إل الفقد الکلیء حتّى لا 
يُوجد هذا المذهب_إِنْ وجد_إِلّا في اثنين أو ثلاثة على صفة مِنْ قلّة الفطنة والغباوة يُقطع 
بها على اکُروج مِنَ التکلیف. فضلاً أن جعل قوم خلافاً يُعارض به الإمامة))'''اف 
وهذا فمن الموارد التي تشككنا في صحّة نسبة كتاب (خصائص الأئمة) للشریف الرّضی» 
وغذا تفصیل ووجوةٌ لیس هذا مقام الكلام عنها. 

والعامل الثاني الذي ساهم في طرح الشريف المرتضى بهذا الذي يقفُ عليه النّاظر 
من مؤلّفاته ومصنفاته: 

أنه قد عاصرَ عصراً عاش فيه أبرز التکلمین في التأريخ الإسلامي من تلف 
المذاهب الإسلاميّة» وكذلك الفُقهاء كبارهم» واتكلّمون فقد کائت قضيّة الإمامّة 
مطروقة عندهم بشکل مُلفتِ؛ حتی لا يكاد يخلو كتابٌ كلاميّ من تناوهاء وأبرزٌ 


.6۰ المقنع في الغيبة:‎ )١( 


ال لقسم الاوّل: الذراسة - ۱۵ - 


المتكلّمين في ذلك الزّمان شهرةّ قاضي القضاة آبو الحسن عبدالجبّار بن أحمد الهمداني 
الأسد آبادي (415-809ه) ومُصله "المغني" والذي كان شديد الوقع على 
الإماميّة في باب الامامة وما يتعلّق مها من مباحث التّوحيد والعدل؛ الأمر الذي جعل 
الشريف المرتضئ يرد على القاضي بكتابه "الشافي في الامامة "» وباقي رسائل الشريف 
المرتضى تدورٌ حول المباحثات والسّجالات التي سمعها هُنا ومُناك من مُتكلّمي زمانه 
في القضايا الفكريّة الُختلفة؛ ولا نبالغ إذا قلنا بن الشریف المرتضى قد أسهّم بكتبه 
ورسائله ی الصَنعة الکلامية رس الادلة لن اد من بعده من نلامیذه انافر ترفر 
الباشرین» كيف وتلامیڈہ -وأبرزهُم الشیخ الطوسي - قد کانوا أصحاب آدوار موثرة 
في تکوین اطوية الفكرية الامامية في القرنین الرّابع وا لخامس افجریین؛ وجمع شتاتهاء 
والکلام في الفقه يتبع ذلك. 

فمن هُنا أصبح لولفات الشریف الرتضی تلك الشهرة وذلك الثقل فی زمانه وکذا 
الرّواج عند أصحابه الإماميّة» لکان ذات تصدّر الشّريف الرتضی للمُخالفین 
بالرافعة والتقض, ثمّ لکان کون تلامنته هُم أبرژُ رجال الإماميّة في ذلك الرّمان 
ولاحقه؛ إلا أن طبیعۃً فكریَةً لدی الشریف الرتضی ينبغي أن يلحظها الباحث وہُو - 
أي الشریف الرتضی- يخوضٌ في الُناظرات والرافعات واللّقوضات الكلاميّة مع 
مخالفيه أو حتى الفقهيّة؛ فإنّه كان بتتبّعه يصع القواعد التي تتلاءمٌ مع طبيعة رده 
ونقضه لیتخلص من إلزامات خالفیه؛ فيجعل تلك القواعد مذهباً أو طریقةً للإماميّة 
بر بها ويُخلَط من ينق عل الإماميّة من السَابقين والْعاصرین له؛ حتّى وان كانت 
هذه القواعد التي ابتكرها الشريف الرتضی لا تنسجمٌ مع النظريّة الإماميّة الفکریّق 
أو فلنقل مع منظومّة الفکر الإماميّ؛ نما مجعل هذه القواعد الفكريّة أو ما تخلص به 
الشريف المرتضى غير مُطرد ؛ لا كان غیژہ من الإماميّة تخالفه في ذلك. ولا كان ذات 
الفكر الإماميّ لا ينسجمٌ باطرادٍ مع تلك القواعد الكلاميّة أو الخارج التي كان 
یتخلص بها الرتفی, بل إِنّك قد تج المرتضى نفسّہ یقعٌ فيا تالف علی أصل تنظيره» 
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وقد جاء في كتاب المناهج الروائية عند الشريف المرتضى: ((نعم هناك تہافت مصداقي 
في بعض المباحث التي يطرحها الشريف الرتضی قدس سره وقد نقدنا بعض مناهجه 
العرفية الاعتقادية في هذا الفصل؛ لأآ میتھا وتأثيراتها على الرّأي العام. نعم في 
الأصُول الثابتة لم يعدل الشريف المرتضئ -قدس سره- عن شيء من مبانیه 
وخصوصا الأصول العقلية الثابتة عنده» ولكن في تطبيق المصاديق یَقع في بعض 
الإشكالات))0 )اه وهذا ما نسمّیه خالفة الواقع الفكريّ وكذا العملٌ لتنظيرات 
الإماميّة بعموم. نعی وجاء في هذا الكتاب للخطاوي أيضا نی هذا المعنى: ((وتأمّل 
السیّد الكنتوري قدس سره ق ذلك مدعا أّه: («رب) آول لو المرتضئ -قدس 
سره- بعض الایات على مذهب عير الامامية القائلین بعصمّة الأنبیاء -علیهم 
السلام- بعد البلوغ آو بعد النبوة لا قبلها .... واستشهد لذلك: ((کا وقع لإخوة 
نبي الله يوسف -علیهم السلام- حيث ذکر بعد ذکر ما ہُو الوافق لذهبنا أنه قد 
قیل: إن تلك الأفعال صدرت عنهم في الصغرء فان ثبت ذلك يسقط المسألة» وتا 
أراد سقوط المسألة عند القائلين بعصمة الأنبياء -عليهم السلام- بعد البلوغ لا 
۷۷2ف وجاء فیه آیضاً: ((هذه الْفارقة العقائدية من الشریف الرتفی -قدس 
سره- ليست المفردة الوحيدة في حياته» فقد نری الكثير ما هو خلاف مباني الامامية في 
جیع مناحیه الفکریة))(۳اه. وهذا فيفسّر لتا القوة التي قد يرامًا البعض في کتابات 
الشّريف الرتّی حيث قد أطلق لنفسه العنان في ابتگار القواعد التي رجه من 
إلزامات مالفیه وإن كات هذه القواعد مالفة على الأصول الإماميّة التي استقوها 
من الرّواية عن أئمّتهم المعصومين؛ وهذه المنهجيّة التي تبّعها الشريف الرتضی عند 


(۲)الناهج الروائية عند الشريف المرتضى: ۰ ۱۷. 
(۳)الناهج الروائية عند الشريف الرتضی:۱ ۰۱۷ 
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التحقیق ليست مادة قوّة في الخروج من ذات الالزامات الطروحة على ذات الفکر 
الاما لأن الفکر الامامی لیس هو شخص الشریف الرتضیم؛ حصوصاً |ذا ما 
كات امير له واصول الإمامية عدم الخُروج عن هدي العصومین أئمّتهم. ولذلك 
نجدٌ آن مشايخ الرتضی لم يُقدموا على ما أقدمَ عليه في هذه الابتكارات الكلاميّة غير 
الآمبة بمخالفة أصول الإمامية للخروج من إلزامات الآخرين» كشيخه المباشر الشيخ 
مُتكلّمى الإماميّة فإئه كان أكثر التزاماً بمنهجيّة إماميّة عامّة كانت هى المقبولة أكثر 
لدیٰ الإماميّة من منهجيّة الشّريف الرتضی التي يتعامّل معها الإماميّة بحذر شدیدِء 
وهذا فقد وقفت عليه في مباحث عديدة» ولولا آن هذا مقام الإشارّة العامّة بما تتحمّله 
هذه المقدّمة» والا كنت ذكرت نماذج منها ما بخص الإجماعء ومنها ما بخص تعامل 
الرتضی مع الرّوايات وكُتب الإمامية الرّوائيّة وكيفت أن ذلك سبّب شرخاً لم يحتمله 
مَنْ بعدّه» وقوله في روايا الآحاد» ثمٌ تصديره لموضوع المتواترات الفقهيّة با يفقد 
قضيّة التواتر غايتها في إفادة العلم إذا ما نظرنا إلى المنظومّة الرٌوائية الإماميّة 

والعامل الثّالث الذي ساهم فی سعة اطَّلاع الشّريف الرتضی» فانعکس ذلك على 
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مصنفاته: 


الوضع السّياسي الذي كان يعيشة الشریف الرتضی» كذا الاجتماعي والمالي» فقد 
كان والده الشّريف أبو أحمد نقیب الثقباء في زمن الخليفة العباسي المطيع لله في عهد 
البویهیین» وقد كان مولد الشريف الرتضی ببغداد» فكاتت تنشأ مع همّة الشريف 
الرتفی مكتبةٌ علميّة ضخمة وصفها الواصفون بأئها ضمّت أكثر من ثانين ألف 
جلّد وأنّ خزانة المرتضى قُومّت بثلائین ألف ديئار» کان الشريف الرتضی مع ذلك 
على علاقة حسنة مع الوزراء والأمراء والقواد ما جعل له شهرةً أكبر بینّ الناس في 
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ذلك الزّمانء وكتاب "المقنع في الغيبة" أحد الكتب الذي صتفت لأجل أحد الوزراء 
-وسنأتي على هذا-» وهذا كله فزاد شعبيّة حضور مجالسه العلميّة» وكان وضعه 
الماديّ المليّ يُسعده على الإنفاق على طلبة العلم ومن یقصله في ذلكء وحيث قد توق 
الثقابة بعد أخيه الشّريف الرضيّ. 


وحيث آّني في هذه المقدّمة م أقصد ترجمة كاملة للشريف الرتضی؛ فانتي أكتفي ہما 
مضى لا كان ذا علاقة بم| نحنّ بصدده في تحقیق كتاب "النقض المكتفي على من یقول 
بالإمام الممختفي" للإمام العام أبي القاسم محمد بن أحمّد بن اهدي الحسنيّ -عليه 
السّلام-» وذلك ليقف الناظر على منزلة الشريف الرتضی العلميّة وما تصدی له 
الإمامٌ أبو القاسم الحسنيّ من مادّة فكريّة وعلميّة. 
البينن الفكرين في النقض والرد بين الزیدیۃ والامامین في 
القرون المتقدمت 


لقد تصدّى العلویون الزيدية لفكر الإماميّة واعتبروهم بذلك مُتعدّين علل العترة » 
وخالفین على الامام السجّاد علي بن ا حسین وعلی ذريّته -عليهم السّلام- وأتّبم ليسوا 
على قويهم من قريب ولا من بعيدء وأنْ الفكر الإماميّ لا يرتضيه أعلام العترة من 
بني الحسن واشسین -علیهم السَّلام-. وكذلك اعتبرّت الإماميّة الزيدية مُتعذية على 
الاثني عشر خالفَةَ شم فكانَ من ذلك تأليف الإمام نجم آل الرّسول الرّسي القاسم 
بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب -عليهم 
السلام- (179١-157ه)‏ الگتب في الرّد على الرّافضة الإماميّة» ومن ذلك تصنيفٌ 
شيخ آل الرّسول العالم الحافظ أبي زيد عيسى بن حمّد بن أحمّد بن عيسى بن يحيى بن 
الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب -عليهم السلام- كتابه 
(الاشهاد) في النقض عل الإمامية» وتو ابن قبة الزازي من علماء الإماميّة النقض 
عليه بكتاب (النّقض على الإشھاد)ء حتى ألّف الامَام آبو الحسين أحمد بن الحسين بن 
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هارون بن الحسين بن محمد بن هارون بن محمد بن القاسم بن ال حسن بن زید بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب -عليهم السلام- (ت4۱۱ه) کتاباً في (النقض على ابن 
قبّة)» ثم أف أخوه الامام أبو طالب يحيى بن الحسين المارونی الحسنيّ عليه 
السلام- (ت475ه) كتابه (الدّعامة) أفردَ فيه مباحث لمناقشة قول الإماميّة» وأبو 
طالب الإمام هذا ہُو شيخ مصنّف الكتاب الذي نحن بصدد تحقيقه هُناء أعني الامام 
أبا القاسم محمد بن أحمد بن المهدي الحسنيٌ -عليهم السلام-» وللشيخ المفيد 
(السائل الجارودية) رد فيها على الزيدية» وللإمامين الهادي إلى احق جبی بن الحسين 
بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن ا حسن بن علي بن أبي 
طالب -عليهم السلام- (۲۹۸-۲۵ه). والناصر للحق الأطروش الحسن بن علي 
بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب -عليهم السلام- 
(٢٢٥-٣٣٣ف)‏ مقال في الإماميّة مزبورٌ والتقض عليهم. 


كتاب (المقنع في الغيبت) 


إن أهميّة كتاب (القنع في الغیبة) للشريف الرتضی الموسويّ؛ أنه يمثل غاية الحجّة 
التي أقامّها الرتضی؛ واه قد أتى فيه بما لم يأتِ به مَن كان قبلّه في التسق والطریقة 
يقول الشيخ محمد علي الحكيم یصف كتاب المقنع: ((من خيرة وأنقس ما كتب في هذا 
الوضوع بالزغم من مكو مه لذ ل مل اعد لق الکتابة بهذا شی ارت 
صئّفه على طريقة ( فان قیل... قلنا ) فجاء قويّ الحجّة» متين السبك. دحض فيه 
شبهات المخالفين» وأثبت غََية الإمام المهدي ٠-‏ عليه السّلام- وعللها وآسبایها 
والحكمة الاهية التي اقتضتها))(١2اه‏ إل جانب أن المرتضى آلفه بعد كتابه (الشانی في 
الإمامة) الذي نقض فيه على كتاب (لمغني) للقاضي عبدالجبّار بن أحمد الهمداني 


(۱) والحكيم هذا هو حقق كتاب المقنع» انظر مقدمة التحقيق:١١.‏ 
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المعتزيّ» ثم مع ذلك ید الاظر أن الشريف الرتضی یقول فی آخر أصل کتاب (القنع): 
((وهذه جملةٌ من الکلام في العَيْبة؛ بطم بها على أصوها وفروعهاء ولا يُبقى بعدَمًا لا 
ما هو گالستخنی عنه)) “اه ثم لا تم المرتضئ كتاب (المقنع) يظهر أن خواطر ا جج 
وإيرادها في ذهنه واعتراض الْعترضین تتردّد؛ فعا وکتب زيادةً او تکملً على المقنع» 
فقال: ((قد ذكرنا في كتابنا (الشانی في الإمامة) ثم في كتابنا (المقنع في العَيّبة) السَببَ في 
استتّار إِمَام الرّمَان -عليه السلام- عَن آعدائه وأوليائه» وخالفنا بین السبَیین؛ وبا آن 
عدم الانتفاع - من الجميع ‏ به: لشيء يرجع إليهم لا إليه» واستقصينا ذلك وبلغنا فيه 
آبعد غاية. نم استأنفنا في (المقنع) طريقة غریبة لم تُسْبّق إليهاء ودللّنا على أنّه...إلخ))77) 
اه وهذا فيفيدٌ ما ذكرناه آنفاً من أن الرتضی قد قدّم غايّة ما يُمكن تقديمہ في إثبات 
الغيبة والکلام على فروعها وتفاصيلهاء وهذا فیجعل لرسالته ثقلاً معرفيًا وفکریا» ثم 
أيضاً مجعل لنقض الامام العالم أبي القاسم محمد بن أحمّد بن الهدي الحسنيّ عليه 
السلام- ف7 كاد بُناقش تھی ما لدی صاحب انم من مكو لیب بل ان 
شيخ الطّائفة الامامية الطوسي قد بنى کتابه (الغیبة) على حُملة من کتاب شيخه الشریف 
الرتضی؛ فکان هذا الصّفٌ ف اله من اشتیار السیّد الاجل رد علیه وینقضص 
الصف العاله أبو القاسم ا حسنیٌ قد اختير بعناية من جملة كُتب الرتضی الكثيرة. 

ثم عن سبب تألیف الشریف الرتضی لکتابه (القنع في الغيبة)» یقول: ((جرّی في 
مجلس الوّزیر السیّد - آطال الله في العزّ الدائم بقاءه» وکبت حسّادہ وأعداءه ‏ کلام في 
عَبْبة -صاحب الزمان اَلْمَمْتٌ بأطرافه؛ لانْ ا حال لم تقتض الاستقصاء والاستیفاء 
ودعاني ذلك إل إملاء کلام وجیز فيها یم به عن سر هذه المسألة» ويحسم مادّة 
الشبهة المعترضة فيهاء وإِنْ كنت قد أودعتٌ الكتاب الشافي في الامامة وكتابي في تنزيه 


.۷۰ المقنع في الغيبة:‎ )١( 
المقنع في الغیبة:۷۳.‎ )۲( 
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الأنبياء والأئمّة: من الكلام نی اي ما فيه کا لت والوزیر کر أنه المغربيّ آبو 
الحسن علي بن الحسين بن علي بن هارون بن عبد العزيز الأراجني» ذكره آغا بزرك 
الطهرانی(۲. 


منهج المرتضی العلمي في كتابه (المقنع في الغيبت) 


اعتمدٌ الشریف الرتضی على طريقة الاختصار في (القنع)؛ وعلی طريقة ابتکار 
السّؤال على نفسه والجواب علیه» وکانت رسالته رسالة أصليّة ثم مها برسالة آخرین 
ألحقها مها با. وقد جعل الشریف الرتضی منهجه کاملاً مرتبناً بأصلين عقلیین نظر 
هما في بداية رسالته» الاوّل: وجوب الامامة في کل زمان وأنْ خلوٌ الزمان منه يقد 
في خسن تکلیف العباد. والأصل الثاني: أنه لا بد أن یکون الامام معصوما. واعتيرَ أن 
هذين الأصلين لا يُشيران إلا إل قول الإمامية وأخرج قول مَنْ شارگهیا في هذين 
الأصلين من سائر فرق الشّيعة؛ بأعذار الانقراض أو القلّة» ولم يعتبر الإساعيليّة عند 
ذكر وإيرادٍ الأسئلة على نفیه -وليته فعل -. ثم انتقل الشريف الرتضی ال الكلام عن 
سبب الخيبة؛ وآفاد أنه لا یلم معرفة السبب. وأخبر أن السب هو إخافة الظالین لب 
ثم ناقش عدم ظهور الغائب لاولیائه مع خوفه. حتی خلص في الرّسالة المتمّمة بعد ما 
كان من نقاش وابداء آسباب ووجوه واعتراض يطرخه على نفیه: إلى آنه لا حب 
علینا بیان e‏ 


(۱) القنع في الغیبة: ۳۱. 
(۲) الذريعة إلى تصانیف الشیعة: ۲۲/ ۰۱۲۲ 


۳ے ال لقسم الاوّل: الذراسَة 


منهج أبي القاسم الحسني العلمي في النقض على كتاب (المقنع 
في الغیبن) 


لم يشر أبو القاسم الحسنيّ إلى اسم الكتاب الذي قد شرع في الرّد والنقض علیه 
واكتفى بتسميته بالرّسالة ونسبها إلى الشّريف المرتضئ, فإذا تكلّم قال: قال صاحب 
لرسال» وذکرنا قریباً الشيت والوجه والقصد الذي لكجله تصضنَر الشريت أبو 
القاسم محمد بن أحمد بن الهدي ا حسنيٌ -عليه السّلام- النقض والرّد. وقد تباشی 
آبو القاسم الحسنيٌ -عليه السّلام- مع طريقة صاحب الرسالة -الرتضی- في 
الا ختصار وعدم التطویل. واعتمد تقسیم کلام الشریف الرتضی إلى عدة مقاطع ؛ 
يأتي بکلام الشریف الرتضی ثم یشرع في الرّد والکلام عليه» ووجدثه في آغلب نقله 
لکلام الرتضی ینقله بت‌امه» وفي مواضع يسيرة قد ينقلّه بالعنی غير الخل أو بختصرہ 
وقد أتى على کامل رسالة الرتضی (القنع) والتتمّة اللاحقة به» ولا يكاد یخادز فكرة 
لوف ار ی عبات 

عدّد أبو القاسم الحسنيٌ -عليه السّلام- أَمّة الزيدية» بدأ بالامام الاعظم زید بن 
علي» وانتهی إل ذکر الامام أبي طالب بجبی بن ا حسین -علیهم السلام-» وهو زمان 
أبي القاسم وقد نقل کلاماً للأئمّة» نقل عن شیخه الامام أبي الب عليه السلام 
ونقل نصَاً مهمّاً عن الامام التاصر للحتی الأطروش ا حسن بن علي ا سیني -علیهم 
السلام- في نفي الولد عن ابن عمّه الامام الحسن العسكريّ -علیهما السّلام-؛ قال 
آبو القاسم الحسنيّ: ((وقد دکرَ الناصر للحَقٌ -علیه السلام- حَالَ وفاة ا حسن بن 
علي العسكري -علیه السّلام- فقال: (( عقب فجاء أخوه جَعفرٌ وَأحَدٌ مبرائّه 
قَادَعَت جارية من جواریه ها حب فسَلَمْنَاها إلى ابن آي الشُوارب الذي کان یتول 
لقَضاء فبقیّت عَل ده أربع سنين / ۱۷- أ/ وَل يَظھَر هناك ولاة)) اف وغذا القول 
شواهد من نقل الحاكم الجشمي (ت515ه). والحافظ علي بن الحسين الژيدي في 
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(الحیط بالامامة)» وکذلك من نقل العلامة محمّد بن الحسن الدّیلمی في (قواعد 
عقائد آل محمّد). وقال شيخ آل الرّسول أبو القاسم الحسنيٌ -علیه السّلام-: ((وهَذا 
الناصِرٌ -عليه السلام-: قد أنگر ولادته فَضْلاً مِنْ مامت والهادي -عليه السّلام- 
آنگر ذلك وگذلك السَّيّدَانَ أبو الحسينء وأَيُو طالب؛ وقد صَتّفَ کل واحد منهم في 
هذا الباب ما يبقى أَبَدَ الذهر)) اه. 
ثمٌ ختم العام أبو القاسم الحسنيٌ -عليه السلام- کتابه بخمسّة أسئلة وجهها 
سم" و مر له 5 رما ۰ ۳ 5 ٠‏ يكس 2 6 ا ا جج 
للإمامية. ويمكن أن نتتبع وقت كتابّة هذه الرّسالة؛ إذا تأمّلنا قوله: ((فلو جاز القول 
بِإمَامَة مَنْ لم يُشَاهَدُ رَضِيعَا ولا فَطِيِمَا وَلا شاب ولا هاا ولا میا وصح انتظارةُ 
اکثر من كان و سند حار القول بامَامَة قر شوهد اقل گر الاحوال» رانک 
موه وان انتظارة أَوْلّ)) ا ووفاة الامام الحسن العسكري -عليه السلام- سنة 
نه 522 رھ ۳ بس 
(١ه).‏ ثم إذا كان تصنيف أبي القاسم الحسني -عليه السلام- هذا النقض بعد 
وفاة الإمام أبي طالب (ت5 ۲ ه)» وبعد وفاة الشريف المرتضئ (ت575ه)» بقرينة 
ترّحمه عليهما في الرّسالة» والمصتّفٌ قد ذکر أنه قد مضئ على وفاة الإمام العسكري أكثر 
من (۱۵۰) عاماء فتكون كتابة هذه الرّسالة بعد (۱۷۲) سنة من وفاة الإمام 


العسکري» أي نی آو بعد سنة ( ۳ ه). 


-٤٢۔‏ ال لقسم الاوّل: الذراسَة 
الفصل الأول: المُوْلَفْ وحياثه العلمین 

- المَبحث الأوّل: اسمف وکنیته. وتسبه: 

مُصتَف الكتاب ہُو: شيخ آل الرّسول العلامة الأصُويَ أبو القاسم حمّد بن أحمّد 
بن الهدي بن الحسّن بن ا سين بن علي بن أحمد بن عَلي بن إسماعيل بن الحسّن بن 
ودين سین عل بن أن 0 ہے السّلام-. أبو القاسم الحسنيٌ 
یایور اشتهر عليه السّلام- بکنیته ٤‏ ونسّبه احسني العلوي وبلاده يساور 
من آرض فّارس. 

تذگر اصادژ اسم الّلّف لا قوغُم آئه: محمد بن أحمد بن الهدي اسي - 
وتارةً- العلويّ. ول أقف فیما اجتهدت البحث فيه علل أَحَدٍ ذگر تام نسبه عليه 
الشلام- فَعُدثُ أبحث كُتب الانساب -خصوصا- بحثاً مُضنياًء تب معه الكُتب 
المطبوعة واگخطوطت وأعمدة السب فَرْعاً فرعا والطّبقات الزمانية لکل فرع» بعد 
أن أطبقّت المصادرٌ أنه حسنيٌ» وكذا غیژ کتب الأنساب من المصادر ذات العلاق 
كَكُتب الطبقات والتراجم والمّی وكتب الأصوليين من للمصّف بهم لاه 
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- القريتة الأولى: 0 0 حمد - من هو في 
طبقّة المُؤلّف- الا مَنْ أثبتنا ذكرّهه وہُو: أحمّد -لْلقّب بسيدي- ابن الهدي بن 
الحسين:.: انام السب الذکور أغلاة» وهو وان ل يذكر امل اسب ابا إلا أن 
غالت 49۷۳ھ ٰ۹" 

- القريئة الثانية: أن ذريّة والد المهدي: الحسن بن حسین: ما قطن وسکن 
ووو ال آلر نی التسابة: ((والحسّن له أَعْقَابٌ كثيرَةٌ بتيسابور)) “اه 


. ١715 الفخري في أنساب الطالبيين:‎ )١( 


ال لقسم الاوّل: الذراسة - 0 - 


والْلت: تْسَابُورِي. 

- القريئة الثالثة: أنه قد ثبت أن لول تلمیذ للامام أ بي طالب ميل بن الان 
الخاروني الحسنيّ (ت4۲4ه)» وشي للحاكم ا جچشمیْ المحُسّن بن كرامة 
(ت٤۹٤ه)»‏ وطبقته الزّمانيّة -حسب عمود التسب- مُعَاصِرةٌ لكليهها -الحارونّ 
والجشميّ-. فإنّه يزيد على الإمام بي طالب -عليه) السلام- بأب واحدٍ إلى أمير 
المؤمنين عليه السلام-» والإمامٌ أبو طالب هُو: بجیی بن این بن مّارون بن 
ا سين بن حمّد بن هارون بن حمّد بن القاسم بن اسن بن زيد ؛ بن امسن بن علي 
بن أبي طالب -علیهم السّلامت ۹۷9 ام وش 
امارون» وآیضاً مطابقة رمن تلمیذه ابجشمی» حت نك تھا وفاة لوف 
کات ستة (5560ه). ثم اش هي فة ماد مُطابقة بقةٌ لزمان ان ا 
الوسویٔ -الذي نقضّ عليه الّوْلّف-. فان وفاته سنة (٤٤١٤ھ)‏ ۳+ ما سدم 
بأب واحدٍ إلى أمير المؤمنين نين -عليه السلام- . ثم أيضاً هي طبقة زمانيّة مُطابقَةٌ لزمانه. 

- القريتة الرّابعة: أن طبقته الزّمانيّة -حسب مود التسب» أيضاً- مُطَابقَةٌ لزتان 
مَنْ روّئ الولف عنم كعبدالله بن يوسف الأصبهاني (٣۳۱-٤٤٥ھ)ء‏ وأبي 
عبدالرٌحمن السّلمِي (۱۲-۳۳۰ه). ومُطابقة لزمان مَن رووا عَنهء کعبدالغافر بن 
بی تی رپ شو ری 

- القرينة الخافسة: أن آبا القاسم الحسني؟ مد أطبقت على ذلك المصادر. 
وأبناءً المهدي -عُمومَة أبي القاسم بناءً على ما أثبتنًا- أصحابُ حَدیثٍء ذكرٌ ذلك تقيّ 
الڈین إسحاق بن حمّد الصَّرِيفِينِيٌ» قال: ((الُسَيْنُ بن مه بن امن بن اسن 
بن عَلِيَ يآ نع بن إسْمَاعِيلَ بن الحَسَنِ بن رید اللوي ابو عَيْد اللو أميرك 
من السَّادَةِ الصاليینَء دَكَرَهُ الْحَسْكَاننٌ في مَشْيَحَيه))'ھ. وذکر -أيضاً- أخاة قال 


٭ 


- ۲ - ال لقسم الاوّل: الذراسَة 


الصَّريفينيٌ: SS‏ 
پر وھ 2 عد 
ہچ بن امن بن ید بن کے ےت محمد 
اوري ظَرِيفٌ م غَ الْعَلَويَة شين ا مت لاف الف رک الط 
يهم ومنفق عَلَْهِمْ سوع الکیب حَدّت عَنْ اي ا حسَینِ الحَجّاجِيٌّ» وبي عَلِنَّ حمر 
نعل ن ادا ا حاف الاسفرايني» واي عرو بن ان یمقر 
رَمَضَانَ سَنَةَ تشع عَشْرَةَ َدْبَع مائق ت۴ ہے یں جد 
الصدر بذكر أي مد ناصر بن مهدي فلم تذگرہ کب الأنسابٌ المأثورّة فيا 
وقفثٌ علی ولعل ذلك لَا لم یعقب. فاإتہم عادةً ما يهملون غير اْعقبین 
والتقرضین. والله أعلم. واحاصل -فیا نحن بصیده- أن هذه القرينة نآظرة إلى أنَّ 
لول صاحبٌ حدیث. وکذا عُمومته. ثم الجميعٌ تيُسَابُوريُون. 
وتعاضد هذه القَرائنِ أورتٌ الاطمتنان ہما أثبتناه من تمام نسب الولف رحمّه الله- 
. وإن کال الأمر نارّعني أن يکونٌ الُصنّف هُو: السيّدُ العالك محمد بن أحمد بن 
القاسم ا حسنیء أخو الإمام الُستعين بالله علي بن أبي طالب أحمد بن القاسم الحسنيّ 
(ت۷۲٤ه)»‏ وارتفعٌ ذلك عندما ل پُوٹر ن أحداً من آبائه كان يُسمّى أو يُلقب 
بالهدي وأيضاً م أقف على ما يثبتُ روايته أو تتلمُذه على الإمام أبي طالب يحيى بن 
الحسين الحارونی -عليهم السلام-. 


اہ 


هذا وقد توه البعض أن الولف هو الأمية بذر الذين حمد بن اد بن ين بن 
يحبى بن النّاصر الحسنيّ (ت٤‏ 1۲ ه)» وهذا لا یصخ. لأنَّ ال في الکتاب يتبيّن أنّه 
مُعاصر للإمام أبي طالب يحبى بن الحسین الحاروني -عليه السلام-» حيث عدَّ الأئمّة 
في زمانه وانتهی بم إلى الإمام أبي طالب -عليه السلام-. وأيضاً لا قال متا عل 
الإماميّة في الغيبّة-: ((وقد آی على وَفاة والده أكثرَ من مَائة وَحَنْسِينَ سَنَةَ)) اف أي 


القسم الاوّل: الذراسة - ۷ - 


على وفاة الامام الحسّن العسكري -عليه السلام- (ت ۱۰ ۲ه). فأينَ ذلك والأميرٌ 
بدر الذین محمّد بن أحمد في القرن السَابع امجري -صلوات الله علیهم-. 
مولده: 

ار الصادر إلى زمَن ولادّة السیّدِ الامام العام أبي القاسم اسني عليه السلامت 
الا أن ذلك یمکن تقدیژه في سنة (۳۸۰ھ) ار ای هه ری وذلك 
ا اپ أن ا حاکم التيسابوري -أبا عبدالله محمد بن عَبدالله- صاحبٌ المستدرك (۳۲۱- 
٥‏ ه)؛ قد ری عن المُؤلّف. ذکر روايته الحّثْ إبراهيم بن محمد الجويني» قال: 
((أخبرني الإِمَامُ أبو عبد الله محمد بن عمر بن أبي الحسّن النجّار -بروایتهت عن القاضي 
جمال الڈین أب القاسم الحرستاني [عبدالضمد بن محمداء عَن الفراوي [محمّد بن 
القضل]ء عَن الحافظ أبي بك رأحمّد بن الحُسين البق [صاحبُ السّننء وشعب الایمان] 
قال: نا امحاکم أبو عبدالله [محمّد بن عبدالله التيسابوري» صاحبٌ الُستدرك على 
الصحيحين]ء قال: أَنْبَنَا السَّيدٌ أبو القاسم حمّد بن أحمد بن مَهّدي الحسیني [والصّوابٌ 
ان فهُو تصحیف» وقد أفاد لح لكتاب الجويني بوجود اشتباه في الكلمّة] قَال: 
نا السَید الإِمَامُ أبو طالب تحبی بن الخسين [امارونّ الحسنيّء إمامٌ الزيديّة]» قال: أنبأنا 
حمّد بن غل العبدکي... تهام السّند وان ال 

وروَایڈ مُتقدّم الطبقة عن الْتأ خر مأثورةٌ وغیر مستنکرة وإذا تبّعنا عال أبي عَبدالله 
ا حاکم اور وجدناة أيضاً يروي عمن ولاتهُ في فترة زمیّة مُقاربة لفترة أبي 
القاسم الحسنیٌ -عليه السلام- التي قذّرناھا قريباًء فنجدةٌ يروي عن ابن حسكويه - 
أبي بكر بن أي عَمرو-» وهو: عبدالله بن محمّد بن حسكويه النيسابوري -۳۸٦(‏ 
٣ھ)ء‏ وہُو في طبقة مُتأخرة عنه» رو لك عنه الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين 


.١ا/ا//١:نيطمّشسلا فرائد‎ )١( 


-ص۸- ال لقسم الاوّل: الذراسَة 


البتيهقيّ» قال: ((آَحْرَنَاہ ابو عَبْدِ لها حافظ في التّاِیخ أخيرني ابو بَكْرِ بن أبي عَمْرو» 
ڪن مط تا عبد الله بن مد بن شبرویدء.. تام السّند واكّتن))217اه. 
رحلته: 

إن مَن يتتبعٌ مولدَ ونشأة الإمام العام أبي القاسم الحسنيّ -عليه السلام- سيخلصٌ إلى 
أن ذلك في تَبْسَابُورء ثمّ كانت بعد ذلك رحلّه إلى جُرجان أو طبرستان آمل حيثُ 
أخذ هناك وتخرّجَ على الإمام أبي طالب يحيى بن الحسين المارويّ -عليه السّلامے وهو - 
الهارونّ- في تلك الِقبَة يتردّدُ بین جُرجان وآمُل. وبقيّةُ مشيحَة أبي القاسم الحسني - 
عليه السّلام- تیسابوریین» وكذلك وفائه کانت بتَيْسابُور -كم| سیأتی إن شاء الله-. 


شيوخه: 

-١‏ الإمامٌ أبو طالب يحيى بن ا خسین الحاروني الحسنىٌ -علیه السلام- 
(ت475ه).ء وهو آبرژ مشايخه » وتخرّجَ عليه في مجَليِهء قال الحاكم الجشميّ 
(ت444ه) ینکر الإمامَ أبا الب الهارونّ: ((وكَانَ شيخنا أبو اخسن عَلي بن 
عبدالله اختلفت إليه مُدَّةَ بجْرْجَانء والسَيّدُ أبو القاسم الحسني تَخرّجَ مِنْ مجلسه 
َيَحْكِيَانِ عَن عِلْمِهِه وَوَرَعِه وَاجْتِهَادِ وَعِبَادَتَه وَحْضَالِهِ احویدة وَیبرّته 
الَوْضِيّة - سيا عَجِيبَاًيَلِيقٌ بمثل ذلك الصَدُر))۲""اه.. 

۲- أبو محمّد عبدالله بن يُوسف الأصبهَانَ النُسابوريٌ (40۹-۳۱۵ه)» روئ 


E 


. ٥٩۱٤ شعب الای‌ان:۸/‎ )١( 
۰۱۳۷ الحدائق الوردية في مناقب أئمة لزیدیة:۲/‎ )۲( 
۳۳/۱ ٠ تاریخ الاسلام:‎ )۳( 


القسم الاوّل: الذراسة - ۲۹4 - 


۳- آبو عبدالزهن عمد بن ا لحسین السلمی النیسابوری (۱۲-۳۳۰ه)» روئ 
زا 


و 
۰ 


تلاميذه: 


-١‏ الشيح الإمام الحاكم أبو سَعيد المحسّن بن كرامة الجشميّ البيهقيّ المُعتزيّ ثم 
الزیدیٔء (۹4-1۱۳ه). صاحبٌ (التهذيب في التفسیر) و (جلاء الأبصّار)» و 
(تحکیم العقول في تصحيح الأصول)ء وغيرها من المصتفات. رَوَئ عنه("). 

۲- أبو الحسين عبد الغافر بن حمّد بن عبد العَافِر الفارميّ النيسابوريّ (107- 
۸ھ) رَوّی عنه(؟. ويلزمٌ التمييزٌ بينه وبينَ حفيده: عبد الغافر بن إسماعيل بن 
عبد الغافر» فليس الحفيدٌ المقصود. 

۳- أبو القاسم زاهر بن طاهر بن حمّد الشََّامِيَ التّيسابوريٌ (571-457ه)ء 
رو عنه!*. 

4- آبو بكر وجيه بن طاهر بن حمّد الشََّامِيَ اليسابوري (۵1۱-800ه) 
رى عنه(*» ولعل ذلك سماعاً وإجازةً لأبي القاسم الشحَامّي وإجازةً لأخيه هذا. 


المبحث التانی: مكاتةٌ المُؤلّف العلمیّةء وأقوال الغلماء فیه: 


ذا كاله وكات اه تیف مه راهان ها زار لت وه قدا انس 
شَخصية العام الأصولٌ البارع لمكن من آلَةِ الکلام والبّیان والفقه والخلاف. 


(۱) تاریخ الاسلام:۱۰/ ۲۲۹. 
(۲) طبقات الزيدية الكبرئ. 

(۳) تاريخ الاسلام: ۰۲۲۹/۱۰ 
(5) تاريخ الاسلام: ۰۲۲۹/۱۰ 
)٥(‏ تاريخ الاسلام: ۰۲۲۹/۱۰ 


5 
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الأوّل: الذراسَة 


وشخصيّة الفاضل المتسامح صاحب الأناة في النظر فالحکم. ثمّ مكائة ال بعد 
عظیم أثره: تُعلَمُ من مجلس ترجه وناهيك بمجلس يتخرّج منه الإمامٌ العام أبو 
القاسم الحسنيّ» ہُو: جل إمام العترة وشيخهم في زمانه أبي طالب بجیی بن الحسین 
ل هاروني -عليه السلام-» حتّى تقدّمَ الإمامٌ أبو القاسم الحسنيّ عليه السلام- على 
أهل زمانه» وشهدَ له بذلك غيده» وروی عنه أكابرُ الخفأظ في ذلك الرّمان كأبي 
عبدالله الحاكم التيسابوري صاحب المُستدرك» وأي السین عبدالغافر بن ممّد 
الفارسيّ. وقال -في وصفب مکانیه العلمیّة- أبو الحسن عبدالغافر بن إسماعيل 
الفارسيّ التيسابوريٌّ (۵۲۹-4۵۱ه)؛ على فرب العهد: ((گان مِنْ دُعَاة لسع 
عَارفاً بطرّقهم وَعلومهم فَتَقَدّمَ فيهُم))“اه. وعبارات تلميذه أبي سعيد الحاكم 
الجشمي مُفيدةٌ عظم عله وشأنه ومقامه -عليه السلام-. 


و 


مذهبه: 

وَامُولَفٍ من شیوخ السَيعَة الرّيدية وأغياهم» لاشكٌ في ذلك ولا امترَاء قال عنه 
الفَارسِيٌ: ((گان من دُعَاةٍ الشّيعَة))20اه وقال عنه الحاكِمٌ الجشميٌ: ((ومنهُم السَيدُ 
بو القاسم محمّد بن أحمد بن مهدي ا حسني: کاو ا سد عَنِ لے آي 


۳ 


طالب))۲۳۱ اه کا مُصَتفَهُ هذا یشهد بزیدیته. 
آثاره: 

لم آقف للإمام العا أبي القاسم الحسنيٌ -عليه السّلام- مُصِئّفاً صريحاً في السبَة لا 
هذا الكتاب (الَقضُ المكتفي على مَنْ یقول بالإمام الُختفي). وقد كُنتُ وقفتُ على 


. 16 تاريخ الاسلام: ۰۲۲۹/۱۰ المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نیسابور:‎ )١( 
. 14 تاريخ الاسلام:۱۰/ ۰۲۲۹ المنتخب من كتاب السياق لتاریخ نیسابور:‎ )۲( 


القسم الاوّل: الذراسة گی ےھ 
تحقیق للأخ الفاضل: محمّد شرف الدّين الوثي الخسيني -أسعد الله به-» يُشيرٌ فيه - 
حسب ما توصّل إليه بحثه في المسألّة- إلى أن الإمام أبا القاسم ا حسنیْ -عليه 
السلام-: علق (زّیادّات شرح الأصول) عن شيخه الإمام أبي طالب يحيى بن الحسين 
المهارويّ-عليه السّلام-. 
وفاته: 

توفي الإمامُ العالة آبو القاسم محمد بن أحمد بن مهدي الحسنيٌ -عليه السّلام- في 
شهر ذي القعدّة» سئّة (4710ه) وَدْفِْنَ في مَقبرَة الجيرَة بنيسابُو ر(21-رحمه الله تعالى 


رحمّة الأبرار-. 


۷ القسم الاوّل: الدراسّة 
الفصل الثاني: دراست الکتاب 

المَبحثُ الأژل: توثیق ثیق العنوان: 

جاء العُنوان على غلافِ الُخطوط هكدًا (النَقضُ المكتفي على مَن یقول بالإمام 
الُختفِي). وني إجارّة العلآمة شيخ الشّيعَة محمد بن أحّد الأكوع» لب شُعلّة - 
للعلآمة عبدالله بن زيد العنسي» ذکر اسمّه: (المكتفي في التقض على مَن يقول بالإمام 
الُختفي)ء وذلك مِنْ إجارّة شيخ آل الرّسول العلآمةٍ السّندِ أي طالب الُرتفیٰ بن 
شراددك الرعشي سین -عليه سم له فا رل أوك تاگان الخطوط بط 
الُجیز لمع وق السك الاو ال ف بن شُراهنك هلد السلام-. 


توثيق نسبّة الكتاب إلى مولفه: 
في الشَّاذِيَاحْ -وهي بلدةٌ مُلاصِفَةٌ تساو نم أصبحت هي تَیسابُور بعد إخراب 
بلاد تيسابور على يد سَنجر والعُرٌ (2-: کائت مدرسَة الزيديّة العامرّة» مدرسَةٌ شيخ 
ارک رظ 3 2 ۳ ود کو ور 
العترّة تجد الین يحبى بن إسماعيل الزباري وين نی(" (المتوق في أوائل 
م۰ س 3 7 28 5 ا 2 


على الشایخ والاجازات. وفیها نسَح شيخ آل الرّسول الرتضی بن شُراهنك المرعشيٌ 
اشینی(" (ت بعد ۲۳۸ه) -علیه السلام- هذا الکتاب -الذي بین يديك- 


(۱) آثار البلاد وآخبار البلاد:۳۹۵. 

(۲) ہُو الامام الحافظ السَندُ شيخ آل الرسول مجبی بن إسماعيل بن علي بن أحمّد بن علي بن علي بن 
محمّد بن يحيى بن محمّد بن أحمد بن حمّد بن عبدالله بن الحسن بن الحسّن بن علي بن علي بن 
ا لحسين بن علي بن اي طالب -عليهم السّلام-» من آبرز أصحاب الإمام المنصور باللہ عبدالله 
بن حمرّة الحسنیْ عليه السلام- (ت1۱4ه) في تلك البلاد» وأرسلّه داعياً بکتاب إلى ملك 
خوارزم. قال ابن کن ((يحبى بْنِ إِسْمَاعِيلَ اي كَانَ ١‏ ها عل مذعب ید بن عَلٌ بن 
سین وه رة بالأصولِ وا دیب .)) [البداية والنهاية ۳۲ - 

(۳) هو الإمام الحافظ شيخ العترة ومفخرّة الزيدية أبو طالب الق بن شراهنك بن محمد بن يى 


القسم الاوّل: الذراسة - ۳ 


بخطه» قال في آخر الخطوط: (ائّت الرٌسَالَةُ بتَوفِيقٍ الله وَعَوْنِه؛ بَلدَةٍ شاذیاخ عَمَرَمَا 
الله في مَدْرَسَة السَیّدٍ الامام مجد الین يحيى إسمّاعيل الخُسينىٌ -قدّس الله ژوحه- 
سابع من حُمَادى الأول» سَنَة مس ستمّائة » عل ید العبْدِ لذب الرتقی بن سراهنك 
الحسيني الرّازيء ناور الله عن سَیْعايہ کته حَامِدَاً الله -عَرٌ وجل على آلائه» وُمصلياً 
على محمّد خير أنبيائه وعلن آله وأصحابه- )) اه. 

رل ئا ماف کرس بن شراهنك رک ال امن شقباً مل الما 
المنصور بالله عبدالله بن حمزة الحسنيّ (ت۱۱6ه) -علیهم السّلام ال أنه واف 
اليمن وقد توق اللہ الامام المنصور باللہ؛ واستقبله أبناء الإمام المنصور بالله وزوجوه. 
وكانت مجرته ببلاد ظفار الیمّن» والتقی بأهل العلم في اليمَن وأجاژهم مرويّاته عن 
مشايخه. ومن استجازَهُ العلامّة شيخ الشّيعة أحمد بن حمّد الأكوّع -الملقب شعلة- 
(ت بعد ٤٤١ھ)ء‏ وكانَ من جُلة إجازاته هذا الکتاب -الذي بين يديك- لولفه 
الشّريف أب القاسم محمّد بن أحمد بن المهدي الحسنيّ -عليه السلام-. 

قال العلامة القاضی أذ بن سعد الذيخ الشورئ (ت۱۰۷۹ه) يقل سض 
إجارّة العلآمة شُعْلَةَ أحمد بن محمّد الأكوع للعلامة عبدالله بن زيد العنسی-: ((بسم 
الله الرّحمن الرّحيم» هذه إجارّةٌ شعلة للفقيه عبداللہ بن زيد الکنسی -رحمه الله تعالل- 
> من خط شُعلَة بیده: بسم الله الرّحمن الرّحيم» ا حمد لله وصلواته على سيّدنا حمّد 
زآلهالطييق ومتااقة یقول الحد الفقم* لعفت ال ره الح وجل- ال بن 
محمّد بن قاسم الأكوّع ا وال الجميريٌ -أعانه الله تعالل على طاعته وتقواه»... [إلى أن 
قال يُعدّد مشايخه وطرقه]...» وسوع المملوك [أي شّعلّة] من الشریف السيّد العالم 
الفاضل شرف الدّين أي طالب المرتضى ابن السیّد شُراهنك المرعشي» الواصل من 


بن غلبن شراهنك بن خر بن امحسن بن عل -الرعش- ابن عبدالّه بن حمد بن اسن بن 
ا سین -الاأصغر - ابن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب -عليهم السّلام-. 


غ5 - الة لقسم الاوّل: الذراسَة 


بلادٍ الڈیلم في سنة أربع وعشرين وستائة» ثم مات رحمه الله في محروس ظفار حماہ 
اش وق قرا من مشهد آمیر الزن عبداله بن هو حم الله علیه-: کتاب تبيخ 
البلاغة) قراءة» وناولتي کتاب (جلاء الأبصّار في الأخبار)» وکتاب (أعلام نهج 
البلاغة)ء وکتاب (السامي في الأسامي)ء وکتاب (الشجرة في أنساب الطالبيين)» 
وخطبة الوداع بتفسیرها ... وکتاب (الْكتفي في التقض على مَن يقول بالامام 
المختفي)» ويروي جمیع ذلك بإسنادہ إلى شیوخ الذکورین في کل کتاب منها. وقرأ 
عليه کتاب مُقرَاً عاصم بن أبي النجود ا نّاط الکوفی الأسديّ -رحة الله عليه- برواية 
حفص بن شلیان الأسديّ -رحة الله عليه-.... [إلل قوله]...» کتب ذلك العبد 
الفقیژ إلى رحمّة الله تعالل: شعلة؛ أحمّد بن محمّد بن قاسم الأكوع الوا الجميريٌ» في 
العشر الأول من شهر الله الأصمٌّ رجب عظم الله خرمته- ستة أربع وأربعين 
وسائة بقرية حوث -عمرها اله بالضاخین من عباوه بمثه ورحته له قريب میس 
وا حمد لله أولاً وآخرا وصلّن الله على رسوله سیّدنا محمد النبی والطاهرین من آله 
وسلم)) اه 

وطریق أهل العلم إلى العلامة أحمد بن حمّد الأكوع مشهورَت فأقتصرٌ على ما 
E‏ هو مشاه ارس وروي رف ااانه سمو بن 
عبدالله شایم المؤيدي (ت۱۲۹ه)» وحيّ نجم آل محمد ووجيه الذین ومفخرّة 
الزمان عبدالرٌحمن بن حسين شايم المؤيّدي (ت575١ه).؛‏ وعن طريق غبرھماء عن 
إمام آل الرّسول في زمانه الّجدّد الجتھدُ جد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي» عن 
أبيه محمد بن منصور المؤيدي» عن الإمام محمد بن القاسم الحوثي» عن الإمام محمد بن 
عبدالله الوزير» عن الحافظ أحمد بن زيد الكبسي» وشيخه السیّد الإمام أحمد بن يوسف 


زبارة» عن أخيه السيد الحسين بن يوسف بن زبارة» عن أبيه العلامة يوسف بن 


)١(‏ مجموع إجارّات العلامة أحمد بن سعد الدّين المسوري: خطوط. 


ال لقسم الاوّل: الذراسة - ۳0 - 


الحسين زبارة» عن أبيه الحسين بن أحمد زبارة» عن کل من أحمد بن صالح بن أبي 
الرجال وعامر بن عبدالله الشهید» وهما يرويان عن الإمام المؤيد بالله محمد بن القاسم. 
والامام التوکل على الله إسمّاعيل بن القاسم» وهما عن الإمام المنصور بالله القاسم بن 
حمّد. ويّروي الإمام القاسم بن محمد عن أمير الدين عبدالله بن نهشل» عن أحمّد بن 
عبدالله الوزیر عن الامام المتوكل على الله يحيى شرف الدين؛ عن السيد الإمام صارم 
الدين إبراهيم بن حمّد الوزير» عن السيد الامام أبي العطايا عبدالله بن يحبى بن 
المهدي الزّيدي نسباً ومذهباًء عن أبيه» عَن الإمام الواثق بالله المطهّرء عن أبيه الإمام 
الهدي لدين الله محمّدء عن أبيه الإمام التوکل على الله الظلل بالغمام المطهر بن يحيى» 
عن الأمير الناصر للحق الحسين بن محمد بدرالدّین -صاحب الشفاء- عن العلامة 
فخر الإسلام عَبداللہ بن زيد العسيّ عن العلآمةٍ شُعْلََ أحمد بن محمّد الأكوع» عن 
ناسخ هذا الكتاب -التقص المكتفي- وكاتبه بخط يده السيد الإمام السّند المرتضئ بن 
سراهنك الرعشي ا سینيە وهو فيرويه بإسناده إلى مؤلّفه كا تضمنت إجازة العلآمة 
-شعلة- أحمد بن الأكوع» قال الأكوع: ((وسوع الملوك [أي شّعلّة] من الشّريف 
السيّد العالم الفاضل شرف الدّين أبي طالب الرتضی ابن السيّد سُراهنك الرعشی» 
الواصل من بلادِ الڈیلم في سنة أربع وعشرين وستّاثة» ثمّ مات رحمه الله في حروس 
ا اه 
كتابَ (نہج البلاغة) قراءة» وناولتي كتاب (جلاء الأبصّار في الأخبار)ء وكتاب 
(أعلام نهج البلاغة)ء وكتاب (السّامي في الأسامي)ء وكتاب (الشجرة في أنساب 
الطّالبیین)ء وخطبة الوداع بتفسيرها ..» وكتاب (المكتفي في النقض على مَن يقول 
بالامام المختفي)» ويروي جيع ذلك بإسناده إلى شيوخه المذكورين في کل كتاب 
منها)) اف 


- ۳ - القسم الأوّل: الدراسة 
المَبحث الثاني: منهج التحقيق: 

م آقف إلا على نسخة واحدة للمخطوط؛ وهي بخط نسحي جيل واضح بين 
مُدوّن عليه العلامات الإعرابيّة» من القطع القن فرظ اط اسف 
الواحدةء بالمداد الأسودء مُطعّم باللون الأحمر عند ذكر فصول كلام صاحب الرّسالة 
وین ره اف ملیف رف كت فل :اشايقين الام رالاس ایا اهر متا 
لموضوع الکتاب؛ وبشكل طول کتبت. والخطوط هو الرّسالة الأول التي تضمنها 
الجموع رقم (۳۱۸۹) بدار المخطوطات اليمنية بصنعاء التابعة لوزارة الثقافت 
أوقفني علن نسخة مصوّرةٍ منه رقمياً السيّد يوسف عبدالاله الضحياني الحسنيٌ - 
أسعد الله به-» وشكرٌ سعيه؛ ومثابرته في تحصيل علوم آل محمّد ونشرها. 

فعملت على تصفُح المخطوط وتتبّع الرّسالة موضع التّقض والرّد المنسوبة 
للشريف الرتضی؛ فوجدنها كتاب (المقنع في الغیبة)ء وإيماناً بأهميّة وثقل هذه الرّسالة 
لطلبة لعلم والباحثين» والمعرفة والاثراء الفكري المقارن بين الزيدية والإمامية؛ 
والإعانة على معرفة الهدئ وطريقة آل حمّد -عليهم السّلام عمدث إل التالي : 

- آولا: قمثٌ بصف الخطوط. 

- ثانیاً: قارنت بین الکلام النسوب للشریف الرتضی في أصل التقص بالکتاب 

الطبوع (المقنع في الغیبة وعزوت کل مقطع في التقض ال الصّفحة التي 
ورد الكلام فيها من (المقنع)» واعتمدت في ذلك ما نشرته: مؤسسة آل البیت 
عليهم السلام لإحياء التراث ‏ قم» الطبعة: الأولل» تاريخ النشر: 515١هه‏ 
- آثبت علامات الترقيم» وأضفت بين المعقوفتين [ ] ما يتناسبٌ مع السّياق 
حسب ال حاجة اما من كتاب (المقنع)» وَإمّا من عندي وأشرث ال ذلك. 
- رقمتُ فصول الكتاب ومقاطعه؛ ليسهل العزو إليها. 


القسم الاوّل: الذراسة -۷- 


- قسمّت الکتاب تقسیاً موضوعياً؛ لیسهل على القاری معرفة مواضیعه. 
- عملت على تخریج بعض الأقوال في ا حواشی: والاستشهاد على بعض الکلام 
بموارة ی4 وتقریاً للمهتتین. 
- قمت بالترّجمة لا علام الکتاب» وعمل دراسة راعیتٌ فیها الاختصار وعدم 
التطویل. 
وقبل أن نأتي على القسم الثاني وهو: نص کتاب (التّقض المكتفي على مَن يقول 
بالامام الُختفي)؛ آشکر کل من ساهم مَعي عملاً أو تقریب ماه أو بدعوة فی ظهر 
الغيب» وأحث جميع الاخوة على التهوض بإخراج خطوطات آهل البیت وشیعتهم - 
رضوان الله عليهم-. فإِنَ في ذلك خر كثيدٌ طیّب بارك من وجوه عدّة لا تخقی» وهذا 
فجُهد القَلَء والكمّال فلله الواحد القهّار؛ فن بجد خللاً فکن غَير قَصدِء ومن يجد 
تماما فذلك من فضل الله ومنه وكرّمه وتوفیقه وا حمد لله ۰ وصل الله وسلم على 
سیدنا محمد وعلن آله الطاهرین. 
الکاظم الزيدي 
الشریف فهد بن حسن بن عبدالله شایم المؤيّدي الحسنيّ 
ه؛ الموافق ٦‏ فبرایر ۲۰۲۱ 


۳ القسم الأوّل: الدراسة 
= 


الصفحة الأولى من الخطوط 


القسم الاوّل: الذراسَة 4د 


الصفحة الثانية من الخطوط 


ی ال لقسم الاوّل: الذراسَة 


الصَفحة الأخيرة من الخطوط 


القسم الثاني: النص المحقق 


س م 58 7 5 E‏ 
/ التقض المكتفي على مَنْ يَقولٌ بالإمام المختفي 


عن ال الإمَام أبي القایم محمَّدٍ بن أحّد بن الهدي الحسني 


سَقى الله ٹراہ وَطَيّب مَثواہ 


أعانه على حفظ مَعانيه وغفر له ولوالديه آمين 


الحسنى المرعَشى الرازی تاب الله عليه 


بتاريخ منتصف ربيع الآخر سنة مس وستائة!'' بحضرة شاذياخ 


حَامدًا لربّه ومْصلیا على نبيه حاتم الأنبياء وعَلى آله وأصحابه 


(۱) غير واضح في الخطوط وأقربه: ((الٌرتقٌیٰ بن شراهنك بن محمد بن يحي )). 
(۲) في المخطوط: ستائة. 
لا 


ا حمد لله على إِفضَالِهء والصَّلاةٌ على محمّد وآله. 


وی 


جری في ملس السَیّدِ الأَجَلٌ”''-أدام الله عُلُوٌه- لام في عَيبة الامام الذي تدعیه 

الإمامية؛ قذگر بعض احَاضِرِینَ: آنا ف 7 ا- ا وهل 
ا 0000 عَليهَاء وَلَوْلا أن الکلاع في ابطال 
لعي تُضرَةٌ جميع العترةه وَتصويبٌ لمن یذ مُهْجَته في مُوالاتهم من اشع ولا لم 
تكلم عَل الشّريفِ سرجه الله-. 


آسبب التأليف والنقض] 


تیان ذلِك: أن کا كرئاه يضمن إخرَاج جمم من لاله من َال العرَةه وعُلماء 
الذریةه عن انشحقاق الها ولو لت لاق کل واحدعن اهت من ارلا ان 
وأولاد این -علیهم السلام-؛ أنه یلم في العقل والعلم والورَع /۱- ب/ 
والشحاء والمجاعةه الحابة القَضوّى؛ گان يَصْلْحُ لااِمَامة 7 5 الامَامَةَ کان 


2 
0 


الا بطد نی مَعوَاۂ » ول من اعد مامه گان مبْطِلا في اعتّایی له لا جوز أن 


(۱) بر سی ور رر لوف سو عہ 
جعفر بن أحمد بن عبيدالله بن حمّد بن عبدالرّحمن (الشّجري) بن القاسم ب بن الحسن بن زيد بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب -عليهم السلام- (ت٤۷١ھ)ء‏ وهو النقيب الآملي» وقد اشرت 
إلى ذلك في مقدّمة التحقيق. 


ةمع - القسم الثاني: النص المحقق 


یلد في البَطَْنِ وَاحدٌ يَصْلّحُ للإمَامَةِ إل يوم القِيامَة» وهَذًا قول لا یه تاصِبِيٌ» ولا 
ره حَارِجِيٌ» َالعَجَبُ أن یت فيه لو ويتدينَ به شعي !. وقد گان سيدا 
السَّيدُ الإمَامٌ أبو طالب افارون۱) -رحه الله- یَقول: ((قَولُ الإماميّة فين تُشَاهِدُه 
مِنْ عُلمَاء اليترَة؛ مر من ول سائ الخالفین لأن کل قري من الُخالفين إذا قيل 
هم: هَل يُصِلْحُ للامامة واج من تُشَاهِدُةُ من آولاد الحسّن والحسَين -عليه) 
السلام- ؟!. يُقولُون: تعم» إذا اسْتَجْمَمَ خِصّالَ الَضل [والعم] کل بکتاب الله - 
عر وجل - وسُنّة تبيه -عَليه السلام- وَعند الإمَاميّة لا [يَصلَّح] ۳۱ للإمَامَةِ وَاحِدٌ من 
امد من آولادها -علیه) السلام- ؛ على أي صفة كَانَ / ۸-۲ [...]* ومتی 
أ منة !))۴ اهب وإذا كان الأمرُ على ما ذکرتا؛ فالكلامُ في ابطال ما 


سے 


ادّعاها تیب أن يتب 


)١(‏ هو: الإمام أبو طالب يحيى بن الحسين بن مَارون بن سین بن حمّد بن ارون بن حمّد بن 
القاسم بن الحسّن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب -عليهم السّلام-» (ت4 4۲ ه)» من 
أعلام لعترة الُرضيّة ح بل من آئمتھم الدّعاة» من مصتفاته المجزي ني أصول الفقه» والدعامة 
في الإمامة سطبع باسم كتاب الزيدية ونسبه محققه خطأ للصاحب بن عباد والإفادة في تأريخ 
الأئمة السادة» وهو صاحبٌ الأمالي الشهيرة بأملي أبي طالب -وهي تیسیر الطالب في أمالي أي 
0 7 ۱ ۱ 

(۲) مقدار مسة حروف غير واضحة في الخطوطء وغالب الظنْ آتها ما آثبتناه. 

(۳) مقدار كلمة غير واضحة في الخطوط وما أثبتناه يستقیم به المعنى. 

)٤(‏ مقدار كلمة غير واضحة في المخطوط. 

)٥(‏ وللإمام أبي طالب -عليه السلام- ايضاً کلام یقرب من هذا المعنى في كتابه الدعامة» قال: 
((اعلم أن ول جميع المثبتين للإمامة» والقائلين بحاجة الناس إليها سوئ الإماميّة على 
اختلافهم في الشرائط الموجبة لماء تقتضي القول بإمامة زيد بن علي -عليه السلام-»... 
والغرض ہما أوردناه أن نکشف عن ظهور ا حال في وجوب القول بإمامته على مذاهب أهل 
العلم أجمعينء من الموافقين والمخالفين» سوی الطاهرة التي خرمّت التوفيق» ....ء ول يشذ عن 
بيعته عليه السّلام- لا هذه الطّائفة القليلة التوفیق التي قطعّت من حبل أهل البيت -عليهم 
السلام- ما أمرّ الله به تعالى أن يُوصَلء وفرقت بين عترة النبي - صل الله عليه وآله- في الموضع 
الذي أمر تعالى باجمع فيه)) اه [الدعامة:۲۳۰-۲۲۹ وهو الكتاب المطبوع باسم "الزيدية" 
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أوردةٌ صاحبُ الرسالة مِنْ واجبّاتِ الڈینء وهذا ابتداءٌ ارو فيه : 
[الکلامُ على الأصْلّين العقليّين في وجوب الإمامّة والعصمّة عند الإماميّة] : 


۱- فص من كلامه -رّحمه الله-: 

ذگر صَاحِبُ الرِسَالَةِ أنَّ الكَلامَ في العََِة بی عَل أضین. أَحَدُهُما: أن العل فد 
دل على وُجُوبٍ الاِمَامَق وأن كُلَ رَمَانِ کل فيه الملَمَونَ الذينَ بور مِنهُم لبم 
وا حُسَنْء والطاعَةٌ وَاللعْصِيّة- لا بخلو من تام وأنَّ خلو الرَمَانِ من إِمَام؛ ماد في 
١ 1 0۳‏ 
حسن تكليفهم. 

ےج ری یت 
کل قبیح. قال: ولیس بعد بوت هذين الاضلین إلا امه من ره تیر الإمَامية إلى ات 

5 ره ار هو ار 3 

إن الصّمَةَ التي دل العقل عَلى وُجُوہا لا تُوجَد إلا e‏ 
E‏ کات اھ سیا نا ع و سی ENE‏ 
الطْريقَة أوضَحٌ [ما] ۲۱ اعتهدَ عَليه فی تبوت إِمَامَةٍ صاحب الزمَانِ ود عَنَ الشبهة, فَإنَ 
لول بِذلِكَ وإِنْ کان في الشَّيعةِ فَاشِياً ولتواثر به ظاهرا ويه من كَل طريقٍ مَعلومَا 
سھث + موم ی ی سی د ماه و سا ۱ں 2 7 اک 
فخل ذلك یِمکن د فعه وإذخال الشبهة فيه» التي حتاج في خلها إلى ضروب من | س 
والطَِيقَة التي أَوْضَحَْاهَا بَعيدةٌ من الشبهات» ريب من الافام(). 
الكلامُ علیه: 

صاحب الرّسَالَةِ بی کَلامَهُ على لین فاسدین؛ ؛مَنْ اه لا يُسَلّم وَاحِدَاً مِنهُمَا 
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ول ار كنهذ ات ضاق الس اھک 0 ند بت العام لا کیت عفای رن 


)١(‏ في الخطوط: مماء وال من کتاب (القنم) للشریف المرتضى» وهو أنسبٌ للّیاق. 
(1) المقنع في الغيبة: 5 ۳۵-۳ 


سکع القسم الثاني: النص المحقق 


یب سفعاً وقزعاه وکل مَنْ قَال بهذا مِنَّ الأمةِ قال ببْطلانِ القَييَة التي يديا 
کات لاله او OE‏ توچ أن الاو سای الما ول سر ن 
القضاء والامَارَقِ کت مَنْ قال بهذا من الأمَة قال ۲-۳ بطلان العَيْبّة التي يَدَعِيهًا 
اعت لھا ققد کت اهت ظا اعت مھ مت 

عَك أن مَنْ يالف يصح منه هذا الاحتجَاجُء ولا يَصحٌ من صاحب الرّسَالة. بَا 
ذلك: أن مثل هذا الاحتجَاجَ مَبنیٌ عَل أن الإجماعَ حُجْةٌ اذا گان للم ولان في هَذْه 
لال وتطل اعد القولين؛ ل يبق الا الثاني والإجماعٌ يجورُ أن يكونَ حْجَة عند مَنْ 
الله ولا گجوژ أن يكونَ حُجَّةَ عِندَ صاحب الرّسَالةء لأنّ عنده الحجّة فيا يَقوله 
الإِمَامُ سَواءَ وَافقه غَيرُہ أو خالفه فهو بمَنزلة النبي -عليه السلام- فيا بين 
الصَّحَابَةَ قكا أن إجماع الصَحابة مَع التبي -صلى الله عليه- في رَّمَن التبي -عليه 
السلام- لا يكون حُجَةً؛ بل الحجّة فيا قَاله النبي -عليه السلام- گذلك إجماع الأمّة 
مع الإمام علن ضله(۱. 


(۱) وقد أقرٌ بذلك الشريف المرتضى» فقال: ((فالكلام عليه أن عمل الّعصوم هو الحجة دُون عمل 
غیرہ من انضم إليه؛ ولا حجّة في عمل الجماعة التي لا يُعلم دخول المعصوم فيهاء و لا هو أيضا 
إذا خرّج المعصوم منه إِجمَاعٌ يع أهل الحق. و لو انفرد لنا عمل الّعصوم و یر لا احتجنا ال 
سواه و تیا راعينا عند فقد التمییز دخوله في جملة غَيرهء لنثق بأن قوله في جملة تلك الأقوال)) 
اه [رسائل الشريف ا لمرتضیی:۱۸/۱]ء وقال أيضاً: ((فأمّا قوله في خلال هذا الفصل: آن 
الول عليه في الاحتجاج بالإجماع على الفرقة التي يكون المعصوم من جملتھاء دون الفرقة التي 
هو -عليه السلام- حارج عَنها. فهو لعمري صحيح» غير أنه تقض ًا سلف في الفصل الأول و 
دی علیه» لأن الفصل الأول مبني على أنه لا يُمكن أن يُعلم دخول العصوم في الاجاع ولا 
طريق للثقة بذلكء و آن هذا يؤدّي الى أن تکون قد طفنا البلاد. و أحطتا علما کل قائل و مذهب 
كل اهب و لا سبيل الى ذلك. فمَا ليس بطريق و لاجهة إلى العلم؛ كيف تحتج به في بعض 
الواضع)) اه [رسائل الشريف الرتضی:۱/ ۲۷]. 
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-٢‏ فصل. مِنْ كلامه: 

قال صاحبٍ الرّسَالة: اما الذي ید / *- ب/ عَل وُجُوب الاِمَامَة في کل رَمَان: 
آنا تعلم ضَرورةً عل -لا طریق للشكِ عَليه ولا تجال- أن قعود الرّئيس ي اماع 
بے ےہ ال قن ٤‏ الاس 
وَالتَبَاغيء ما أن تفع عند وُجُود مَنْ عَذه صفته من الرّوْسَاءِ أو يقل ویر وأن 
الاس عند الاهمال وَفقد نے وعدم الكبراء؛ یاون في لقبیح وَتفْسْدُ آخواهم 
ويختل يِظامُهُمء وعذا أظھَر وا ون أن كال مهاو اتا نظ 
الكلامُ علیه: 

صَاجبُ الرسَالَة اذَعَى المَرُورَة في الأضل الأول الذي بنی عليه کلامه؛ فیّقال لە: 
هذا الذي ادّعْيئّه؛ تَعرِفهُ اضطَرَارَا أم اشیذلالا ؟!. من ال: عرفت اضطرارا. قُلنا: فا 
بال أكثر الثقللاء من التكلمين والفقهّاء لا يقباركوتك فق هذا الاضطرار وقد علمتا 
أن الزيديّة وَالُعتركّة / -٤‏ أ/ والصَمًاتية" وَالمتوارج وَالفْقَهَاء بجْمْلتھم الوك في 
هذا الأضلء وما كان اضْطِرَارَاً؛ لا يحتف فيه العْقلاءُ. وان قَالَ: عَرفتَهُ اشتدلالاً. 
٢۶ى‏ 909+003 و 


() في كتاب المقنع للغيبة للمرتضئى ن: آردغ عن الَقبیحء وأدعى إل ا حسن. وآن التھاژج. 

یت كن 

(۳) وهم: القائلون بقدم العانیء فيقولون: آن الله عا بعلم هو غيم وقادرٌ بقدرة هي غرم وحي 
بحياة هي غيره» وهذه العاني عندهم هي قديمة. [حقائق المعرفة]. 

)٤(‏ وقد وجدتٌ الشريف المرتضى قشم أحوال العلم بہذہ المسألّة إل ُلتین: حُملةٌ ضروریّة وجملةٌ 
اكتسابيّة استدلالیّة يمكنّ حصول الاختلاف فيها؛ وهذا منه إضعافٌ لقولِه وحجته فقال في 
معرض رده على القاضي عندما رد دعوئ الضرورة في العلم: ((فقد بينا ما الذي يعلم ضرورة 
من هذا الباب» وما الذي يعلم اکتسابا ونبهنا عليه» وجلته: أن المعلوم ضرورة من أن الناس لا 
يجوز أن يكون حالهم عند وجود الرؤساء المطاعين وانبساط آیدیهم ونفوذ أوامرهم ونواهیهم 
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على أنه يقال له: ن الذي تََرَرَ في عَقل العُقّلاء آن کل کا جبة تاج فيها ال رئيس 
إن وجرد ریس ا نی بیج راد إل اویل فیجب أن پو جد في کل ٿا حیه 
ِمَامٌ مت ال ین الظُلّم ویَتّصف الَظلومٌ مِنَ الظال يودي إل وجود أئمّة في 
تنك ا علاف اتی وعلاف ول صاحب اس0 


وتمكنهم من ا حل والعقد. والقبض والبسط والاحسان والاساءة کحاهم إذا لم یکونواء في 
الصلاح والفساد وإنا الشتبه الذي برجم فيه إلى طريقة الاستدلال: هل هو هذه حالهم عند 
کل رئیس؟! أو هو آمر يجوز اختصاصه ببعض الرّؤساء دون بعض؟ وهل غير الامام يقوم مقام 
الامام في ذلك أو من لا ينوب منابه فیه؟ وهل هذه ا حاجة مستمرة لازمة» أو هي منقطعة يجوز 
ارتفاعھا؟ء فهذه الوجوه وما قارا هي التي يمكن أن يقع الاختلاف فيهاء وتبين الدلیل 
الصحيح منها. فأما ما قدمناه فلا طريق إليه من جهة الاستدلال لأنه في حيز الضرورات» وما 
هو معلوم بالعادات» وقد قدمنا أن من حمل نفسه علن دفعه لم ينفصل ممن دفعه عم| نعتقده في 
يخ انعادات وغيزها)) اه [رشائل الشریف الرئضى ٦ء‏ وهذا التفصيل من الشریف 
الرتفی لا یصل بالأصل الأول إلى حکم وجوب الإمامةء ولا لل دعواه أنه عند خلوٌ الّمان من 
الامام فإِنَ ذلك یقدخ في خسن تكليفهم» فیتائل ذلك ناظرٌ والکلام فعن ا حکم العقِلٌ. 

)١(‏ ولم ینفك صاحب الرّسالة -الشریف الرتضی- من هذا الالرّام -وقد آشکلّه عليه القاضي 
عبدالجبّار-؛ إلا باعاكة السألة إلى خکم الشمع. وأ الأمر يعودٌ إلى علم الله تعال با يُصلحُ 
العباد في كثرّة الأئمّة أو قلتهم في الزمان؛ فأخرج بهذا اشکم عن أن يكون حُكاً عقليًا حضا؛ 
والرتضی فإنّ) أصلٌ حجّته ہُو ثبوت وجوب الإمامّة في حُكم العقل؛ فلا عادت حجته المسألة 
إل الصلحَة التي يعلمها الله تعالل؛ عادّت سمعيَّة؛ وعاد الوجوب شرع بتفاصيله وحيثيّاته 
وهذه حجّة مُحالفيه في جواز خا الزّمان من إمام» وكذا في عدّم وجوب عصمّة الإمام؛ وأيضاً 
في جواز أن يكون الإمام غير منصوص عليه؛ وكل ذلك تاب للمصلحة التي يعلمها الله تعال في 
إصلاح شأن العباد؛ وهي تُعلم من الشّرع» فيقول الشريف الرتضی: ((ن العُقول لا تدل عَلى 
إثبات عَددٍ في الأئمّة والرَّوْسَاء دون عدد واه مَوقوفٌ على مَا يعلمه الله تعالى من الصَّلاح))اه 
[الشافي في الإمامة:١/۷٦]ء‏ فأصبع الْتعلّق ہُو اعتبار الصّلاح في علم الله تعال؛ فأصبع لا 
معنى للاأصلین اللذين ذكرهما الشريف الرتضی من وجوب وجود الإمام في كل زمان وان ذلك 
يقدحُ في حسن تكليفهم؛ وكذلك وجوب أن یکون الإمام معصوما؛ لہ قد رتب المسألة على 
دليل المع من حيث المصلحة للعباد؛ والصلحَة بعد إحكام الشّريعة وتام البلاغ المحمّدي 
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جوز أن تجريّ على يد رئيس معصوم أو غير معصوم يرتفع معهم التظالم ويكون انتصاہہم أدعى 
للجميل» وأنفى للقبيح. بل قد أفاد القاضي عبدالجبّار أن من الضلاح في حُکم العقول أن لا 

يتبع الرّؤساء بعضهم بعضا؛ بل يكون الصلاح إذا كان کل واحد منهم منفرداً في بلده؛ ان من 

حق الرّئيس أن یکون مُنفرداً غير تابع» وذلك فيه الصلاح» فرڈ عليه الشريف الرتضی بقوله: 
((فلسنا نكر أن يكون الصلاح في بعض الأحوال عل جهة تقدير ما ذكرّه» وإذا وقع ذلك 
تصب اللہ تعالى في كل بلد إِمَاماً له صفات إمام ا جميع» فان العقل یُسوّغ ذلك ولا يمنعٌ منه» بل 
لا یمتنع أن ينصب الله تعا یل لكل واحدٍ مِنّ الناس إِمَاماء وإِنّ) الذي منعنا منه أن يكون ذلك 
واجباء فما أن يكون جائزا فممّا لا يضرّنا ولا ينفع صَاحِبٍ الکتاب)) اه [الشانی في 
الامامة:۱/ 0۸ وعند التحقيق فإِنْ هذا القول یْضرّ بقول الإماميّة؛ لأن عُمدتہم في تحقيق 
حكم وجوب الامامة ھُو دلیل هذه الکلیّة فالكُليّة وجوب الإمامة في کل زمان؛ ثم استدلوا 
هذه الكليّة بقضيّة وجود الرّئيس اهيب في البلد؛ ون ذلك معه يكون الناس أوزعٌ عن القبیح 
وآدعی إلى ا جمیلء فلمّا كان هذا ہُو حال البلدان امُتعدّدة؛ وكان وجوب نصب الإمام هو 
لأجل هذه العلّة؛ فإن كم الوجوب العَقلي لابدّ أن يكون مُطَرداً سارياً على کل بلد جلها العباد 
حتی وان تقاربّت: فأمّا إذا تباعذت فذلك ظاهرٌ؛ ويلزمٌ من ذلك أن يحكم العقل بوجوب أئمّة 
على عدد البّلدان لا كات علّة ا حاجَة إلى دليل تلك الکلیّة هي العلّة -نعني أن ذلك يكون أوزع 
للقبیح وأدعى إلى ا جمیل- من حال الناس ومعه رفع أو تقلیل التظالم بین التاس والتعڏي» 
فقول الشريف الرتضی: ((وإنما الذي مَنعنا منه أن يكون ذلك واجباً))؛ فهو تحكُمٌ على قود دليله 
وعلّتہ على ذلك الأصل الكلي الذي يريد أن يثبته وهو وجوب الإمامة عقا وانّه لا يخلو الزّمان 
من مام وإلا قدح ذلك في حُسن تكليفهم -کم مرّ معك في رسالته "المقنع"- وهذا کله 
فیخالف الشّرع ويخالف قول الإماميّة في ئقتھم الائني عشر؛ فاا الإعادة إل الصلحة في علم 
الله تعالل؛ فذلك إعادةٌ الحكم إلى الشمع؛ ویعترضه قول القائل: أنه وإن سل -جدلاً- بذلك 
الحكم العقلي في وجوب الإمامة في کل زمانِ؛ فان ذلك على قود قولكم في كيفيّته عائدٌ بل 
مصلحة العباد في علم الله تعال» وقول الزيدية أله لا يجوز خل مان من صالح للإمامة من 
الات لو فد الست ضا من لن خلج يدل الف ة والقول بقول أهل بيت نبيّهم؛ 
يُعلموتهم باتهم في ذلك طوع دعوتهم ونبوضهم؛ لقام الدّاعي من آل الرّسول فيهم في كل زمان 
لا يخلو منهم زمانٍ؛ ثم و وی تا س تر مہ 
والمصلحة التي يعلمها الله تعال في حق عباده؛ وهي -أي العصمة- فغير ثابتة شرعاً؛ والقول 
بوجوب العصمّة عقلاً غير لازم كما سيقف التاظر من كلام الإمام أي القاسم الحسنيٌ -عليه 
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على أنه قال له: الک لا تاج في تکاثلِ التكليف عَليه إلى أكثر مِنْ أن يُكونَ 
مُرَاحَ العِلَةِ مد الدّواعي» ودّلك يم وَيحصُلٌ دُونَ أن يُكونّ عَليه لام كما يته 
تكليفٌ الإمَام والَلایِگة دُون / 4- ب/ أن کون عَليهم ماش فلا يبُ أن يَكُونَ في 
ES‏ إا عل الْكَلِّينَ. عَل أن الإمَامَ بمَنٍِْلَة الأمرَاءِ والقُضَاةَِ فکما أنَّ التكليفت 
يصح من دُونِ آمبر ودُون حَاكِم؛ گذلك من دون إِمَامء لأن وَجْه الحَاجَةٍ إلى الجميع 
تتفي الأخكام. 


۳ فصل, مِنْ كلامه: 

ال صَاجبُ الرّسَالَةِ: وأمّا الذي يدل على وُجوب عِصمَة الامام کَھُو: أن عله 
ا لحاجَة إلى الامام هي أن یکون طف للرعیّة في الامتناع من القبيح وَفِعلٍ الوَاجِبٍ. قلا 
غلو من أن تکون عل الحاجة إليه موجودةٌ یه أو تكون مرت عنہ. إن گانت ال 
مَوجودةً فيه؛ قیجبٍ أن یاج إل إِمَام كا اختیح إليه؛ لأنَّ علّة الحاجَة لا جور أن 
تیه وضع دون ره لان لك بص كونها عة والقول في إِمَامه گالقول فيه 
في القِسْمَةٍ التي ذكرئاها؛ وهّذا يقتضي / 5- 1/ إِمّا الوقوف على إِمَام یرتفع عنه عِلَة 
اجه أو وج اھ لا تهاية نی وهو ال كلم يق تعد قدا إلا أن غلاا ان 
فيه مفقودةٌ ون کون گذلك الا وهو مَعصومٌ لا يجوز عليه فعل القی(۱). 


السلام-» والإماميّة الیوم يقومون بدولتهم لا يرجعون إلى معصوم؛ ولا الولی الفقيه القائم على 

تلك الدّولة بمعصوم؛ ودعواهم وتأصيلهم أن هذه الحكومّة ضروريّة لحفظ نظام المسلمين» 

ولإبعادهم عن القبيح» وتقريبهم من الواجب؛ وهو فخلاف أصلهم» ولعل الشريف الرتضی 

والشیخ الطوسي وسائر متقدّمي الإماميّة لو قد رأوا فعل مُتأخريهم الذي خالفوا به فعل 

مُتقدّميهم؛ لأعادوا النظر في أبواب الإمامة كلّها على مبانيهم؛ ولعلمُوا أن إیجاب العصمّة في 

حُكم العقول نبا هو تابعٌ لقوضم المذهبيّ في المسألة؛ لا أنه فعلاً وواقعاً حكم العقل المتجرّد. 
)١(‏ المقنع في الغییة:٦۳۷-۳.‏ 


القسم الثاني: النص المحقق - 0 - 
الكلامُ عَليه: 
صاحب الرّسَالَةِ بی گلامه عَل أن عِلَةَ الحاجَة إلى الامام هی: گوثه لا للمُكَلّفِ 
في فِعْل الواجبّات والامتتاع عَن القَبائح. وَلِيسَ الأمرٌ على مَا رَعَمَ؛ لأنّ الاحتياج إلى 
الإمام لو گان لُطْمَاً عَامَاً في التکلیف لكان لا بختض به بعش الْكَلّفِين دُونَ 
البعضش(' كا أن مَعرِفَة الله تعال لا گان نُطفاً عَاماً -٥/‏ ب/ لم تُتصّ بوجویا 
بعش اکن کن ال وگانٌ لا قرا ا عد الؤكاء وكرت 
الَلائکة؛ فَيؤدّي ذلك إلى أن یکون للامام ما ولإمَامِه + حتى یتسلسل إلى مالا 
نہایة له من الأئمّة ومّذا ُال. ولا یُقال: إن ال حاجة إلى الإمَام نا تبت فيمّن لیس 
بمَعصُومء والإمَامُ والَلَكُ مَعصُومَان؛ فلا يفتقران إلى إِمَام''؛ لأنَ أميرَ المؤمنين - 
0 ا ی 2 yT‏ ثظ3]7ءفئ")0) مرح 
عليه السّلام- كان إِمَاماً على الحَسَن والسّین وعلن فاطمة -عليهم السلام- وان كَانُوا 
معصومین من الخطأ والزّلَلء ققد سَقَط مذا شوال مذا السَائل(۳. 


)١(‏ وينظرٌ الناظرٌ إلى طريقة الاسرار بالنصوص في تراث الإماميّةء وكذا التقيّة التي عملوها بها؛ 
حتى التبس أمر المعرفة على أصحاب الأئمّة قبل غيرهم من عامّة الناس» وأمثال ذلك مما أفردناه 
بمبحثٍ مطول في كتابنا (النقض على كتاب الشيخ المفيد المسائل ا جارودیة)ء تضمّن وجوه 
إبطال دعوی اللّطف في حت أئمّة الإماميّة» والقصدٌ الاشارة إل أن استدلال الشريف المرتضئ 
وأصحابه -العقلّ- تابعٌ لقوهم المذهبيّ؛ لا أنه عض حکم العقل. 

(۲) وقد اعتذر بذلك الشريف الرتضی فقال: ((لأن الوجه الذي من أجله أوجبنا کون الإمَام لُطفا 
لا یتعدّی إل الإمام لأنّه نا يكون لطفا لن لا يؤمّن منه فعل القبيح دون مَنْ گان ذلك مأمونا 
منه. فکیف يلزمنا القول بحاجة الامام إلى إمام مع عصمته وكمّاله» وأماننا من وقوع شيء من 
القبیح منه قیاسا على حاجة الرعيّة التي لا یمن منها كل مَا ذكرناه؟)) اه [رسائل الشريف 
المرتضى:١/ .]٥٤‏ 

(۳) ویزیڈ هذه الحجّة إقراژ الشريف الرتضی» قوله: ((ولو قيل آیضا: إن الامام انا ارتفععت حاجته 
إل إِمَام من حيث لم يصح فيه أن یکون تابعا مَأموماء وذلك لأ الدليل قد دلّ على أن الإمَام لا 
بد من أن یکون معصوماً كاملا وافرا غير مفتقر في شيءِ من ضروب العلم والفضل إل غَيره 


بے ۲و القسم الثانی: النص المحقق 


عَلن ان مَا ذكرهُ صَاحِبُ الرّسَالَةٍ لا يصح من وَجو آحَرہ وهُو: آن ما دگره غبر 
معلوم من / 5-أ/ آخوال جھیع الَْلَفین» بل المعلومٌ من حال کثبر مِنهُم أن الرَجْرَ لا 
بو 5 بل ربا دعا إلى اناو في الإقدام عل اللَعَاصِيء فان عم دك مِنْ حال 
ی وو لزنه إلة لقن عل اه زو گان ا لاهن فا عصل به اسر نیز 
حَاصِلٌ با حاطر؛ فَیقوخُ ا حاطِر مقامه فلا يماح إلى الامّام من الجهّة التي ذکرها 
صاحب الوّسَالة, غل أن کا ذکره بوجب القرل بوجوب اخاجَة إل جَماعة من الاْمَة 
في وق وَاحِدِء بل إلى أن تاج في کل بد ال إِمَامء بأن يُقال: المعلومٌ مِنْ وال 
لعْقلاء الحاجة إلى کثرة الرّاجرین -٦/‏ ب/ في الک عَنْ هَوْو الاموره قان وُجِدَ 
رَاجِرٌ واج نی العَالم؛ لا یکتفی به فیلرّمهم على هَذِه العلة أن ينبنوا من الأئمّة بِعَدَدٍ 
المكَلِّين گا أثبتنا امتاطر بعدوهم. على أن ما ذَكَرَُ؛ مسد بزتان الفترَة والعیبةء لن ما 
گان لما في التتكليف یَصل إل الُكَلَفِ في حال معصیته کا صل إليه ی حال طَاعَيه 
٤‏ بائه لا تيل ۶ئ معصبته وليل ل أنه یش 
رأف( 


وإذا كان ذلك ثابتا فلو كان له إِمَام لم يكُن بُدّ من أن يكون مُقتديا به في بعض الأفعال» ومُستفيدا 
منه بعض العُلوم. وٹُتاجا إليه في تكميل أمر لم تحصل علیه لأنّه لا يجوز أن يكون إِمَام لا يُفتقر 
إليه في َيءِ من هذه الخلال)) [رسائل الشريف المرتضئ:١/‏ 57]» وهذه الحجّة ساقطة بقول 
الصف من اتتمام الحسن والحسين وفاطمة بأمير المؤمنين -عليهم السلام-. وان قيل: لم يكن 
على هؤلاء الثلاثة أئمّة -وكذا سائر أبناء الأئمة في حياة آبائهم-؛ فكيف يقولون في الخبر 
الصحیح: ((مَن مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهليّة)) ؟!. فمّن هو إمامُ زمَان الحسن 
والحسين وفاطمة -عليهم السّلام- والخبرٌ عام» وهو از لإكمّال الین والخروج من الميتة 
الجاهليّة؛ فهو احتیاج لذلك الإمام بدونه يكون الحلاك والميتة الجاهليّة -عل نسّق احتجاج 
الإمامية من ار -. 

)١(‏ قال الامام أمير المؤمنين -عليه السلام في عهد لمالك الأشتر - رحمه الله-: ((أمَا بد قلا طون 
الحْتِجَابَكَ عَنْ رَعِيتِكَ فان اخیجاب لوا عن الرَعِيّة شُحْبَةٌ مِنَ الضبق وله علم بالأمُور؛ 


القسم الثانی: النص المحقق کو 


€ فصل, 

ثم ذکر صَاحِبُ الرْسَالَة: أن الأسئلّة على ذین الاضلین قد ذکرتاها وأجبنا عَنها 
E E‏ 
الكلامُ عليه: 

الجوابٌ عَن تلك الأسئلة مَذكُوَرةٌ / ۸-۷ في کتب أئمّة الزيديّة ومشايخ المعتَلَة 
وغیرهم من فرق الأمّة 
[طرق في بُطلان الغيبّة] : 

قال السّيدٌ العَال آبو القایسم احسني -رحمه الله-: إِذَا جَاز لصَاحب الرّسَالَّة أن 
يَسْلّكَ هَذِه الطَريقَةً في إثباتٍ العَيبَة؛ جاز أن يُسْلّكَ مثلها في بُطلانِ العّيبة» ولتا في 
ابطاها طَرُقٌّ: 


أحدھا: أئه قد یت أن الإمَامَة ٍ۹۷ ان م قال 


وحم و 


الأحكام ال عة در تا د کر سا أول أن 


سیم 


یکون من رات العقول دون و ااا 
وتانیها: أنه قد ٹیک أن / ۷- ب/ الامَامَة لا يشرط فِيها العضعةً كا لا تشرط فى 
الامَارّة والقضاء والتّركيّة» وگل مَنْ قال هذا مِنَ الأمّة مَّةَ قال ببّطلان الغيبة . والذي يدل 


رر اه م الصَفس 
و 2 کک و 


ےک عم 


2 
ہے 


1 2 انبج البلافۃ:۲۹۹]. 
)١(‏ القنع في الغيبة:۷٠.‏ 


کیک قسم الثانی: النص المحقق 


على أن الیصمّة ليست برط في الاعاعة: أن الإمام نا تاج إليه لتنفيذٍ الاخگام» 
رو رہ نہ تد بط قها امم وايضا: 
فان الامَامَة مة قد ثبت أن طریقها اس فاوضانها مب آن تون اب نت رايد 
لیس في المع ما يدل عل أن الصمَةٌ زط في الإمَامَة ة فلم ُز كز اشتراطهًا. ۱ 

جو اہ ابكار ظهوژ الْْجرَاتٍ على عير الأنيك ول 
لا اھ م قال ببْطّلان العَیبة جا د ظا صِحَةٍ هذا الأصْل وَجھّان 
أحدهما: أن في تجويز ظھورِعًا على عبر الأنبياء كنفيراً ءَ عن النظر في مُعْجِرَاتهِم ؛ لأن 
الْكَلَّفَ رد عر طيوتها عن مر الأنبیاء لذ قرع تواعبه ل ال فیها» کا وی إذا 
لمآ لا طهر إلا عل تبي وما يضمن الَفی نار في مُعجزات الأنبيا - 
صلوات الله عليهم- لا يَفْعَلَه الله تعالل. والوجه الثاني: أن الممعجرٌ مَتی ظَهّر عَلى عير 
+ حرج من أن یکون دليلاً مختضاً بالنبوّة ۵ -ب/ لان وسة دلالته هو: أنه يمير 
ټين الي وعَير التي فإذا جوزتا َهورَه على مَنْ لیس بنبيّ؛ یط فبه وج لاه َل 
لوق وما دى إل خروج الْمجز عَن الذّلالَة على النبوّة ة کان قاسداً 

ورابعها: أنه قد تَتَ أن الإمَامَةَ لیس طریقها النَصّ اج -كَالنْصٍ على القبلََ 
وَوُجوب صَوم رَمَضَان- حتّى يُعلّم الُراد به ضرورةء وکل من قال بهذا من الأمّة مّة قال 
ببُطلان العَییة. والذي یدل على أن الإمَامَةَ لیس طَريقَهًا النص ال جل ہُو: أن ما عَلِمَ 
من دين رَسُول الله -صلی الله عليه وسلّم- صرورة مَنْ حالف فيه يُكَمَّرِ لأنّ /۹ - 
أ/ ما علم من دينه ضرورة یر مَنْ جَعَنَهُ گوجُوب الصّلوات ا مس وصوم شهر 
رَمَضَانء وَوجُوب الزّكّاة في الال» وحَج البیت عند الاستطاعة وصِحَّة البدن وسّائر 
شرائطه فلو گان هَذا مَعلومَاً َرورةً آوجب أن يقر من تالف فِيه؛ وهّذا يقتضي 
تکفیر أعيّانٍ الصّحابّة والتابعين حیث بایعوا بعض الصَّحَابَة؛ ويقتضي تكفيرَ أعيّان 
العترّة وآفاضل الذَّريّة ححیث خرجوا وادَعُوا المَامَة لانفسهم وخالفوا ذلك النص 


القسم الثان: النص المحقق - 00 - 


ا لجلي» كا يُكَمَرْ من خالف في القبلَةَ» أو حَالَفَ في الصَّلواتِ امس أو تالف في 
وجُوب الرگاة» أو حالف في وجُوب الحج» وهَذا لا یسح / ١٠-ب/‏ . وأيضاً فَإنَمَا 
ان جلِياً من الشرع -حتى عُرٍف اراد به ضرورة- لم تختض بمعرفته ار بالشُرع 
توك الك كلق كان ها ری ون هذا اع ارک اس ان 
والتصاری کما عَرَهُوا أن قبلّة امین هي الکعبّته وعرفوا آن صَومَھم يختصٌ بشهر 
رَمَضَانء وني علونا بأتہم لا یعرفون إِمَامَةَ عَليّ -علیه السلام- بنص الرّسول -صان 
الله عليه-» عَليه؛ 5لیل على أن مَذا مما لا یُعلَم ضَرورةً. 

وخایشها: أنه قد ثبت أن ما لا يُوجَد في الكتاب والسنة مَنصوضَاً عليه من 
الأحكام؛ یرجم فيه إل اجتهّاد الرَأي27/ ۱۱- آ/۰ وَگُل مَنْ قال بهذا من الأمّة ة قال 
ببطلان العيبة. والذي يدل على هذا الأصل: خبر معاذ -رحمه الله أن الى -صلن 
الله علیه- لا بعثه إل اليمَنء قال له: ((يمَ کم ؟. ققال: بكتاب الله. فقال: إن ۸ تجد 
في كتاب الله ؟. قال: شُنة رسول الله. ققال: إن لم تجد في سنة رَسُول الله؟. قال: آجتهد 
رَأبِي. کقال -صا الله علیه-: امد له الذي وَفق رَسُولَ رشوله مَا وَفق 
لرل قمدحه عل اجتهاد الداع ولو كان ذلك عطا لكان يبه که ول 


3 


o 


(۱) ولیس من اجتهاد الرّأي ما ہُو حض رأي غارچ عن أدلّة الشرع والاقيسَة الصحيحة؛ فيتنبّه إلى 
ذلك ناظرٌ من إطلاق اجتهاد الرأي؛ لأنا وجدناالبعض لا برق بین حض الرأي الذي يأتي من 
خارج أدلّة الشّرع» وبينَ اجتهاد الرأي الذي يكون بضوابط شرعيّة أصيلّة لا رج عن الكتاب 
والسنّة وما دلّت عليه. 

(۲) قال ابن أبي جمهور الاحسائي من الإمامية: ((ورُوي في صحيح الاخبار أن رسول الله -صلٰ 
لله عليه وآله- : لا بعث معاذا قاضیا إل اليمَن؛ قال له: ((بم تحکُم يا معاذ ؟. فقال: بكتاب الله. 
قال: قإن م تجد. قال: بسنة رسول الله. قال: فان لم تجد. قال: فباجتهاد رَأي. فقال رسول الله - 
صل الله عليه وآله-: الحمد لله الذي وفق رسول رشول الله لاجتهاد الرای)) [عوالي 
الالی:4/ ٦٦]ء‏ ورواه الامام المؤيد بالله في شرح التجریدء مسند أبي داود الطيالسي:۱/ 4۵4 


4ت القسم الثانی: النص المحقق 


يمدّحه عَليه. ولا يُقال: إِنَّ هدا احبر من أخبار الاحاد فلا تج به / -١١‏ ب/ في 
مثل هَذِه المسألة؛ لأنَّ هذا ار قد تلقاه الأمَةَ بالقبول» واحتج به بعضهم وتأوله 
الباقون» فکان ذلك إجاعاً منهم علن قبوله والإجماع على مُوچبِ ابر في هذ 
الشَّرِيعَةِ يدل عل گونه مُتواتراً في الأضل. 

وسَادِسُها: آنه قد ثبت أن رید بن علي -عليها السلام- كَانَ فصل آهل رما 
وکا أفضَلّ من جعفر بن محمد -عليهما السلام-» وکل مَنْ قال بهذا من الأمَّة قَال 


مسند أحمد بن حنبل:٦۳/‏ ۰۳۳۳ وغيرها. وروی الامام الأعظم زيد بن علي» عن آبائه» عن أمير 
المؤمنين -عليهم السلام-: ((أول القضاء ما في كتاب الله عز وجلء ثم ما قاله رسول الله صلٰ 
الله عليه وآله وسلم» ثم ما أجمعَ عليه الصالحون, فإن لم يوجد ذلك في كتاب الله تعالی ولا في 
السنة ولا في أجمع عليه الصا حون اجتھد الإمام في ذلك لا يألو احتياطاً» واعتبر وقاس الأمور 
بعضها ببعض؛ فإذا تبين له الحق آمضاه» ولقاضي المسلمين من ذلك ما لإمامهم)) [مسند الإمام 
زيد بن علیي:۲۹۳]. 

)١(‏ ویدل عليه ما روي عن الإمام جعفر بن حمّد -علیهیا السّلام-» آخبا منها: ما رواه العلامة 
أحمد بن موسی الطبري يروي عن الإمام جعفر بن محمد -عليه السلام-: ((قال: ونا بلغه قتل 
عمه زید» تغرغرتا عيناه؛ ثم قال: ذهب ۔ والله ‏ عمي زيد وأصحابه» على ما ذهب علي بن ابي 
طالب والحسن والحسين» شهداء ال الجنة؛ التابع لعمي زيد مؤمن» والشاك فيه ضالء والراد 
عليه كافر؛ آما والله ما من عمل ألقى الله به أحب إليّ من العمل الذي لقي الله به زيد» وإنه لدين 
الله الذي أدينه؛ كان والله ‏ عمي زیڈ أبذلنا للکه وأوصلنا لرحه كان والله -عمي زيد ملي 
حل وعلياًء كان والله - عمي زيد أرجلنا لدنيانا وآخرتنا؛ والله ما كان فينا زمان عمي مثل 
عمي؛ ومضى - والله معي قا میرک اياده ۰ [المنير]. وقال الذهبي: ((وَقَالَ عَبَّادُ بْنُ 
کوخ َو هی ال لک صَاقٌ» وعذا تاوڑ- َا عَمْرُو بْنُ اقام قَالَ: خلت عل 
جفقر بن مد وعنده آناش من الرافضة تفْلث: لد عَولاء یبرَؤون من عمك زید. فقال بريء 
20 را مه كان وَاللّ را لكاب الله وَأَفْقَهَنَا نی دِين له وَأَوْصَلَنَا للزحم ما ترك فينا 
مثله)) [تاریخ الاسلام:1/۸ ۰ وروی ا حافظ عبدالعزيز بن إسحاق البغدادي بإسنادء قال 
أخبرنا عمرو بن القاسم بن حبيب البزار قال دخلنا على جعفر بن محمد -عليه السلام- وعنده 
ناس من الرافضة قال: قلت (ثبم يبرؤون من زيد بن علي -عليه السلام؟!. قال : عمي؟!. 
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ببُطلان الغيبة. والذي یدل عَل هذا الأصلء قول الله عز وجل : ول الہ هی 
ل لمعت جرا عَظِيمًا )4 [النساء: ٥4]ء‏ وريد بن علي -علیهما السلام- كان مِنْ 
له المجَاهِدِينَء وجعمّر بن / ۱-۱۲ محمّدٍ -عَليه) السلام- گان من جملّة القَاعِدِین. 
أيضا فان ِِصًال المَضْلٍ مَزِية ني ريد بن علي -عليهم| السلام- وَهِي القرب من النبي 
-صلوات الله عليه-. وال جهاڈ في دينه» ومن يَتَفَضَلُ على غَيره؛ إا يَتفضّل بالتَّقدّم 


قلت: نعم. قال: برئ الله منهم كان والله أقرأنا لكتاب الم وأفهمنا لدين اللہ ووأصلنا للرحم؛ 
فبرئ الله من برئ منه. مات والله شهيدا وأصحابه شهداء)) [مناقب الإمام زيد بن علي: 
خطوط]ء وروی ابن عساكر؛ بإسناده» قول الإمام الصادق -عليه السلام-: ((برئ الله من يبرأً 
منه كان والله أقرأنا لكتاب الله وأفقهنا في دين الله وأوصلنا للرحم والله ما ترك فينا لدنيا ولا 
لآخرة مثله)) [تاریخ مدينة دمشق:۸/۱۹٥٥].‏ ويروي الشيخ الصدوق من الإمامية» بإسناده» 
عن عمرو بن خالد قال: حدثني عبد الله بن سيابه قال: خرجنا ونحن سبعة نفر فأتينا المدينة» 
فدخلنا على أبي عبدالله الصادق -عليه السلام- فقال لنا: أعندكم خبر عمى زيد؟ فقلنا: قد 
خرج أو هو خارج ».۰ ثم قال: إنا لله وانا إليه راجعون» عند الله أحتسب عمي؛ إنه كان نعم 
العم؛ إن عمي کان رجلا لدنيانا وآخرتنا مضی» والله عمى شهيدا كشهداء استشهدوا مع رسول 
الله -صل الله عليه وعلی آله وسلم- وعلن والحسن والحسين صلوات الله عليهم)) [عيون آخبار 
الرضا: ۲/ ۲۲۸]. قال نشوان الحميري: ((وفی فضل زيد بن ما روئ محمد بن سال مء قال: قال لي 
جعفر بن حمد: يا محمد هل شهدت عمي زیدا؟ قلت: نعم» قال: فهل ریت فينا مثله؟ قلت: 
لاء قال: ولا أظنك والله تری فينا مثله» إلى أن تقوم الساعة؛ كان والله سيدناء ما ترك فينا لدين 
ولا دنيا مثله)) [ا حور العین:۱۸۹]. وقال الامام أبو طالب يحيى بن الحسين الماروني -عليه 
السلام-: ((ومن ذلك حديث محمد بن مسلم [سام]ء قال: قال لي جعفر بن محمد هل شهدت 
عمي زیدا؟. قلت نعم. قل: فهل رأيت فینا مثله ؟. قلت: لا. قال: ولا أظن والله تری مثله إلى 
أن تقوم الساعة» كان والله سيدنا ما ترك فينا لدين ولا لدنیا مثله)) [الدعامة "المطبوع خطأ 
باسم الزيدية": ۹ء وروی الحافظ علي بن الحسين الزيدي بإسناده» قال: حدثنا عبدالله بن 
داهر» عن أبيه» قال: ذكر زيد بن علي عند أب عبدالله جعفر بن حمدہ فقال: رحم الله عمي كان 
والله سيدنا والله ما ترك فينا للدنيا ولا للآخرة مثله)) [المحيط بأصول الإمامة: خطوط] وروی 
نحوه ابن عساكر [تاريخ مدينة دمشق:۸/۱۹٥٥]ء‏ وغيرها من الأخبار والآثار. 
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والرّيادَة في نُصَال الفضل. و أيضاً فقد بِيّنا بُطلان القول بالتص البلي في باب 
الإمامّة؛ فگُل مَنْ قال بہذا من الأَمّة؛ قَال: إن ید بن علي گان آفضل من جعفر بن 
محمد -علیه| السلام -» ومذه الطريقة تہ تب امَامته -عليه السلام- ؛ فنقول قد تبت 


الہ اقل الجترة في وقو(» وگل من کال بهذا رت الأمّةء قال بإمّامته. 


وسَابِعُھا: ا أن الامَامَة لست قو عل آولاد اشن 


(۱) ويشهدٌ لذلك قول ججاعة من أهل العلم في ذلك الرّمانه منهم شي الشّيعة أبو إسحاق 
السَبيعي الکوف» (۱۲۷-۳۱ه)- وكان مُسناً وقت خروج الإمام زيد بن علي بني أميّة -: 
((رَأیث ريد بن علعء فلم أرَ في أهله مثله وَلا أَعْلّم من وَلا أفضّلء وگان أفصّحهم لِسَاتا 
وأکثرهم زُهْداً وَبيانَا)) [المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار للمقريزي :117/5 7]» وقال 
سلیمان بن مهران الأعمش الکو (١48-51١ه):‏ ((مَا كان في أهل ريد بن عل مثل ید وَلا 
رَأيت فيهم أفضّل منه وَلا أفصّح وَلا أعلّم وَلا أشْجَعء وَلقد وق له مَنْ تَابعه لقَامَتھم على 
النهج الواضح)) [المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار للمقريزي :4/ ۰]۳۱۷ وقال أبو 
حنيفة التعران بن ثابت -صاحب الذھب المشهور- (ت 9٠‏ ١ه):‏ ((شَامَدتٌ ريد بن عل كما 
شَاهدت آهله قَمَا قَمَا رای في زَّمَانِهِ آفقه منه وَلا آغلم وَلا أسرّع جواباء وَلا أبين قَولاً قد گان 
مُنقطع القرین)) [الواعظ والاعتبار بذکر ا خطط والاثار للمقريزي :4/ ۳۱۷ وقال الشعبي 
قول عامر بن شراحیل الکو (۱۰۷-۲۰ه): ((وَالل ما ولد النْسَاء أفضل من ريد بن علی 
رہ ولا الد یہنوج 
وقال أبو غسّان الأزديٌ 20 لین ری بن علي إل السام یام سام بن لك قَمَا ریت 
لا كَانَ نَ أَعْلَعْب بکتاب الله منهُ)) [الأمالي الاثنينة]» وقال خالد بن صفوان المنقري التميميّ 
البصريّ (ت نحو۱۳۳ ها وقفَ على مناظرة الإمام زيد بن علي -عليهم| السلام- لعلماء آهل 
الشام: ((مَا رأث ني الا رجلا ریب ولا عَرَيًا رن نی العف وا جج عل زند بن عَي)) 
[الأمالي الائنینیة:۵۸۹]. وقال آبو خالد عمرو بن خالد الواسطي (ت ١٥۱ھ):‏ ((ما ریت 
هَاشِمِيَاً قط مثل زيد بن علي -علیهبا السلامت ولا أفصّحٌ منه ولا آزهد ولا أعلم, ولا آورع 
ولا آبلغ فی قَولِء ولا آعرف باختلاف التاس» ولا أشَّدَ الا ولا اَقُوم بحجة؛ فلذلك اخترث 
صحبته علن جميع الناس)) مسند الامام زيد بن علي: ۰۳۸۲ هذا وم نذکر آقوال أئمة وسادات 
العترة من بني ا حسن والحسين فینظرها امهتم في مظانها. 
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-عليهم السلام- دُونَ آولاد الحسن -عليهم السلام-» وکُل مَنْ قال بهذا من الأمة 
قال ببُطلان الّيبة. والذي يدل على صخة هذا الأضل قول الله عز وجل: :3 1 
سل کے اجا إلا الم فى ره (دری: 40۳ وعند الإمامية ل من اَی اما 
من أولاد الحسن -عليهم السلام- لا تجوز مَوَدَنهه بل يجب أن يُتبرأ منه» وهذا لاف 
الظاجرء وقوله تعال: مِإإنَّمَا بر يذهب عنحكم اليس أهل ايت ری 
تظهيرا ()4 [الأحزاب :۳۳] ول بخص أححد البطتين دُون الآخَرء وعند الإمامية 
تخت ذلك بأحَد البَطّين / ۱۳-/ دون الاخره بل يحتصٌ بعد صوص من لاد 
این -علیهم السلام- دُونَ ساثر آولایی ومُو خلاف الظاهِرء وقوله -صك الله 
عليه وعلی آله-: ((إئی تارك فیگم التقلين ما إن شکثم به کن تَضلوا بعدي کتاب الله 
وعترتي ))ء فَأُوجَبَ التمسّك بَجُمیع العترة ول خص به بعضهم دُون بَعض. 

وگامنها: أنه قد گت نما يرويه آبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والربیر وسَعيدٌ عن 
التبي -صل الله علیه- قالأخذ به آول میا ترویه الإمَاميّة عن ا حسن العسكري -علیه 
السلام- مَوقوفاً علیه» وکل مَنْ قال بهذا مِنَ الأمّة قال ببٌطلانِ العَيبة. والذي يدل علن 
هذا الأصل قولهتال:/ ۱۳-ب/ :وا 7 AEE BR‏ تک عن 
أنهو 46 [الحشر ۷۰ ولا يقال أن ما قاله ا لحسن- عليه السلام-؛ َو مود عَن النبي 
-صلی الله عليه-» لأن هذا عير مَعلوم ولا تابتِ ولأن يَكونَ ا خسن -عليه السلام- 
حجوجاً قول الرْشول -صل الله عليه- آول من أن يَكون الرَسُولُ -عليه السلام- 
حجوجا بقول امحسن"۱ علی آن أكثر ما في الباب أن يَصیرا کا حبرین؛ آحدهما یکون 


۹ پ۶ ۷۷۷۹ ی 
بت سے تر کس هر مرت رای 2 
شرائطّه في كُتب العترة. والصئّف في صدد الكلام عن روايات الإماميّة عن الإمام اشن 
العسكري -عليه السلام-» الرّوايات المسندّة إليه» الموقوقة عليه؛ 31 كانت الإماميّة تعتبرٌ 
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موقوفاً على الرّاوي والآحَر مُسنداً؛ فلا يجب تقديمٌ خبر الحسن موقوفا عليه" على 
الخبر الذي رَواہ أعيآن الصّحَابة مُسْتَدَاً إل التبي دغل الام 70٤‏ اف 
مَعصومٌ وأبو بكر غير مَعضُوم / 5١-أ/‏ لا ذا غير مُسَلَمِ وو سُلُمَ فَالرَاوي عَن 
الحسن غير تعصوم فتسّاوَيا. 

ہوا باب کے یٹ فا آمل 
القبلة من الفروع؛ لا نکم عليه بالخطأء تحو مسألة: توریث الأخ مَعَ الد فإن أبا 
بكر وابن عباس -رضي الله عنهیا-(۲ قَدْ دبا إلى أن انال للد وذعب علي - 


الأخبار عن أحد أئمّتهم بمنزلَة الأخبار الرفوعَة إلى النبي -صلوات الله عليه وعلن آله-؛ ولیش 
الحال كذلك في النُسبة فا یسب موقوفاً إلى المرويّ عنه سواءً كان ذلك الإمام زيد بن علي أو 
الإمام ا حسن العسكري أو أبو بكر أو طلحة أو غيرهم؛ فإِلّه لا يتعدّى في النسبة إلى رسول الله - 
صلوات الله عليه وعلل آله- الا أن یرفع أحدهم الخبر إلى رسول الله -صلوات الله عليه وعلن 
آله- فيكون الخيرٌ في حق المتأخرين عن رسول الله زماناً مُرسلاًء وني خکم مُعاصريه مُسنداً؛ 
فالصّف ليس في صدد الكلام عن الإرسّالء وَإِنَّا كلامه حول ما كان موقوفاً يحص في الكلام 
الإمام الحسن العسكري -عليه السّلام-؛ لا كان الأصل ہُو الأخذ عن الكتاب والسئة 
المحمديّة المرويّة بطرقها الصحيحة؛ هذا ولسنا نقول أن كل ما يُروي عن طريق من ذكرهم 
الصتّف من الصّحابة ليس بصحيح؛ بل نقول أن كله خاضعٌ لشرائط الضحة والقبول؛ فیتفهم 
ناظرٌ الوجوه والمقاصد. 

(۱) لأنّه قد يكون مجتهداً؛ والاجتهاد في حقّه -عليه السّلام- جائزٌ؛ لارتفاع العصمّة وعدم ثبوت 
عدم الاجتهاد فی حمّهم؛ وما كان هذا حالّه فالنصّ النبوي الْسندٌ الضحیح أو حتّى الُرسل - 
بشرائط صحة الإرسال- فهو آول بالأخذ من قول المجتهد؛ إذ لا اجتهاد في وجود النضّ عن 
صاحب الشّريعة -صلوات الله عليه وعلل آله-. 

(۲) سيقفٌ القارئ على أن الصّف یترضی عمّن تقدّم أمير المؤمنين -عليه السلام-؛ وهذا إذا وقت 
عليه الهتم من تراث الزيدية؛ فإِنّه مع اتفاق وإجاع من الجميع على آصول ثابتة واحدّة» وهي: 
إثبات إمامة أمير المؤمنين -عليه السلام- بالنصٌ الشٌرعيء وعدم تصحيح إمامّة مَن تقدّمه 
فمنهُجھم التخطئة شم وأن أمير المؤمنين -عليه السلم- هو الإمام من بعد موت رسول الله - 
صلوات الله عليه وعلی آله- وحتی استشهاده؛ بلا فصل؛ وكذلك عدم رضا أمير المؤمنين -عليه 
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عليه السلام- إل ما : ترکان في الال قاسم اذ مع الاح الثلث ادامت 
القِسْمّة يرا له من الث نان گان الثلت حيرا له من الُقَاصَمَِ؛ أعْطي القلت» وگکُل 
مَنْ قال بهذا مِنَ الم مه / ۱6- ب/ قال ببطلانِ العَيبّة. والذي يدل على صِحَّة هذا 
الأصلء أن أميرَ المؤمنين -عليه السلام- كان لا یقطع الموالاة بينه وبين مَنْ تخالفه في 


السلام- عن ذلك التقدّم؛ والوالاة قطعاً لول أمير المؤمنين -عليه السلام- والبراءة من عدرّہ 
كائناً من كان. ثم بعد ذلك كانت القراءة لطبيعة خطأ تقدّم من تقدّمه؛ فکان البعض -ومنهم 
الصّف- قد ظهرٌ لهم من موقف أمير الؤمنین -عليه السلام- الترضيّة؛ فاختاروا لأنفسهم 
ذلك؛ والبعض فی قراءة لهم وتتبّع توقفوا في شأنهم اقتداءً بأمير المؤمنين -عليه السلام- فيا 
ظهر لهم من موقفه؛ وكذلك موقف جاعةٍ من سادات العترة -عليهم السلام- ؛ فيعلمٌ القارئ 
منهج مَن یترضی ومن يتوقف من الزيدية فیما أجمعوا عَليه» وفيمًا وجهه النظر الخاصٌ بقائله با 
صح عندّه من تعامّل أمير المؤمنين -عليه السلام- مَع مَن تقدمه» حتى قال الإمام المنصور باللہ 
عبدالله بن حمزة -عليه السلم- (ت5١5ه):‏ ((إن الصحابة عندنا أفضل الأمة بعد الأئمة 
عليهم السلام قبل أحداثهم؛ وبعد الأحداث: لتا أئمة نرجع إليهم في أمور دينناء ونقدم حيث 
أقدمواء ونحجم حيث أحجمواء وهم علي وولداه عليهم أفضل السلام والحادث عليهم 
وعصيانهم ول نعلم من أحد منهم أنه سب آحدا من الصحابة ولا لعنه ولا شتمه لا في مدة 
حياتهم» ولا بعد وفاۃ تہمء فالذي تقرر عندنا أن علياً عليه السلام أفضل الأمة بعد رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم وولديه أفضلهم بعد علي عليه السلام لما ظهر فيهم من الأدلة عن الله 
سبحانه وعن رسوله -صل الله عليه وآله وسلم- والمتقدم عليهم من أبي بكر وعمر وعثمان 
نقول بتخطتتهم ومعصيتهم لترك الاستدلال عل علي عليه السلام بالنصوص الواردة عن الله 
سبحانه وعن رسوله صل الله عليه وآله وسلم في إمامته)) [المجموع المنصوري]؛ وهذا نبّهنا 
عليه -فائدة- لثلاً يسبق إلى ذهن القارئ من إطلاق الترضية أن ذلك معه اختلال في باب 
الإمامة عند القائلین به. 

.۱۳۷ انظر الأصل للشيباني:7/ ۰۵۸ والأم للشافعي:۷/‎ )١( 

(۲) وهو محكي عن أمير المؤمنين -علیه السلام- في الجامع الكاني» والبحر الزخار» قال الإمام 
المؤيّد باه أحمد بن الحسين ا مارونی -عليه السلام-: ((الذي يدل على أن الأخوۃ لا يسقطون مع 
الخد ٹول الله تعال: وخر رثا إن گج یکن ا ول 64) [شرح التجریداء وانظر الام 
للشافعي: ۷/ ۱۳۷۔. 


ات القسم الثانی: النص المحقق 


مثل هَذِه السائل من الصَحابة ۱ بل گان بُصي حَلْمَهم ويترَكَمْ عَليهم ولا خطئهې 
لو گان يَعتقدٌ تخطتتهم لكان يَقطعٌ الوالاة بيت وتینهم کیا قَطعها بينه وبين مُعاویةً 


وعاشرها: أن مَنْ حَارّب إِمَامَاً من اَثمَة الهدى أو بغى عليه لا یکَنل ا ِ 


من الأمّة قال ببطلان العّيبة. والذي يدل على صِحّة هذا الأصلء أن أميّر المؤمنين 
شمه غاب بر نب قرب دار 
جرب رب اجوہ ین؛ قدل هذا 
رہ یعتقد فیهم التکفیر. ولا يقال: إن أحگام الکمار س تلف ولا يه یمتنع أن یکون 
لیا گا اه وگان مُکمهُم الها لأحكام انار لال بمنزلة گول رز يقول فاق آهل 


)١(‏ فيتأمّل الناظر أن معوّل الأئمّة القائلین بهذا في هذه المسألة - عدم التخطئة لمن خالف في مسائل 
الاجتهاد-؛ وذلك تا صح عندهم أَنّ أمير المؤمنين -عليه السلام- یقول بذلك؛ فمُعتمد دليلهم ہُو 
قول أمير المؤمنين -عليه السلام-؛ وهم فیقدمون طريقته ومنهجه ويتبعونه في ذلك. عل أنه جديرٌ أن 
یقف الناظر على أن ذلك ليس في جميع مسائل الدّينء وتا ذلك مقصورٌ على ما وجهه الاجتهاد في 
مسائل الاجتهاد الفرعیّة- ؛ لذلك لم يُصحّحوا تقدّم أبي بكر وعمر وعثمان؛ ولا حال أهل الشام» 
وكذلك ما كان اجتهاداً في قبال النصّ كحال الاذان بحيّ على خير العمل» ونحوها من مسائل 
الأصول والفروع؛ فیفرق ناظرٌ؛ لأني قد وجدت البعض يرى آن ذلك یتقض مع أصل العصمّة؛ أو 
مع منزلة امیر المؤمنين -عليه السّلامِ-» وكيف يكون ذلك وهم قد جعلوا دلیلهم في قوم هذا فعل 
أمير الؤمنین -عليه السلام-. ثم ألفتٌ إلى أن من يقول بعدّم تخطئة من اجتهد إلى جانب قول أمير 
المؤمنين عليه السلام- فخالّفه؛ فان وجهاً في عدم التخطئة تلك إا يتوجّه إلى مقام استعمال 
الاجتهاد من حيث هو؛ لا إل آن قوم في المسألة ومؤڈیٰ اجتهادهم أصبح صحيحاً؛ وبا أصلهم في 
استعمال الاجتهاد صحيحٌ؛ فالصحّة في توجيه كلام الآئمّة قد تتوجّه لقول أمير المؤمنين عليه 
السلام- واجتهایه حسب درجات الثبوت عندهم عنه -عليه السلام-؛ وهذا أذكره إلفاتاً للباحث 
لا كان ظاهرٌ المسألة قد یٹیژ تساؤلات في نفس الباحث؛ ولستٌ في صدد تقرير من عدمه» ومن أراد 
تروة للسألة من مظاتباني کتب الاصول. ۱ 

(۲) في الخطوط: التواريث» والصّواب ما أثبتناه. 


۱ لقم الثانی: النص المحقق گی وٹ 


الصَّلاةٍ از وان گان حُكمُهم ثُخالف خکم الکُاره فإذا لم يصح هذا لم يصح أيضاً ما 
ذكره السّائل. ويُوضٌحُ ما لنا أن هذا التكفير؛ يُؤدَي إل تكفير أبي بكر وَعُمر وعُثمان وگل 
من انتصبِ للإمَامّة من بتي /۱۵- ب/ اميه وَبني العبّاسء ويُودي إل تكفير كَل مَنِ 
انتصّب للامَامة من أولاد الحسّن واشین» گزید بن علی( ويحيى بن زید( 
وگالتفس الزّكية7"» وإبراهيم الهاي وَيحيى بن عبداله!* وصاحب ال سین 


)١(‏ هو الإمام الأعظم الدّاعي ال الله الشهید أبو الحسين زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب حعليهم السلام- (٥۱۲۲-۷ف)ء‏ قام ودعا في زمن هشام بن عبدالملك» وجاهد في 
سبيل الله حتی أتاه اليقين» فصلب» وأحرقت جثته الطّاهرة» وذّري رفائه في الفرات» روی عن: 
أبيه» وأخيه الإمام محمد الباقر -عليهم السلام-» وأبي الطفيل» وغيرهم» روئ عنه: الحافظ أبو 
خالد عمرو بن خالد الواسطي» وأبو حجية الكندي الأجلح بن عبدالله» والنعمان بن ثابت أبو 
حنيفة» وغيرهم. 

(۲) هو الامام الشهيد أبو طالب يحيى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب -عليهم 
السلام- (۹۷-٦۱۲ھ)‏ قام ودعا بعد استشهاد والده» حتى تمكن منه طواغيت بني أمية 
وصلب في الجوزجان» روی عن: أبيه» وروی عنه: يعقوب بن عربي» ومؤذنه حسانء واستشهد 
لا ولد له. 

(۳) هو الامام النفس الزكيّة محمد بن عبدالله بن الحسن بن ا حسن بن علي بن أبي طالب -علیهم 
السلام- (ت55١ه)ء‏ وقام ودعا في زمن أبي جعفر المنصور العباسي؛ واستشهد عند أحجار 
الزیت بالمدينة النبوية» وبها قبره» روئ عن: الإمام زيد بن علي» وعن أبي الزناد عبدالله بن ذكوان 
القرشي» وروی عنه: الحسين بن زيد بن علي» و الحسن بن علي بن الحسن بن الحسن بن الحسن 
بن علي بن أبي طالب» وجعفر بن محمد الدراوردي» وغيرهم. 

)٤(‏ هو الإمام النفس الرضيّة إبراهيم بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب -عليهم 
السلام- (ت55١ه)ء‏ قام ودعا بعد استشهاد أخيه الإمام النفس الزكية محمد بن عبدالله» وبذل 
مهجته لله ربه» حتى استشهد في زمن ابي جعفر المنصور العبامي في البصرة» في موضع يقال له 
بامری» روی عن: أبيه» وأخيه الإمام موسی بن عبدالله. وروی عنه: الحسن بن علي بن احسن 
بن ا حسن بن ا حسن بن علي بن أبي طالب» وموسى بن عبيدة الربذي وغيرهم. 

)٥(‏ هو الإمام صاحب الدّيلم يحيى بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب -عليهم 


= - القسم الثاني: النص المحقق 


بن علي( 7ئ والقاسم(۳ ابني إبرَاهيم» والحادي(؟) وأحمّد E‏ 


السلام-. قام ودعا بعد استشهاد الإمام الحسين بن على الفخی. وكان قيامه ف زمن هارون 
العباسي» وأسلم علی يديه خلق في بلاد الترك والديلم» واستشهد مسموماء روئ: عن أبيه» 
وأخيه الإمام النفس الزكية محمد بن عبدالله. وروی عنه: يحيى بن مساو وابن اخيه عبدالله بن 
موسى بن عبد الله بن الحسن» وغيره|. 

- هو الإمام صاحب فخ الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب‎ )١( 
عليهم السلام- (۹-۱۲۸٦۱فف)ء قام ودعا في زمان موسى العادي العباسي» حتى استشهد في‎ 
موضع يقال له (فخ) بالقرب من مكة المكرمة. روی عن: خاله الإمام النفس الزكية محمد بن‎ 
عبدالله بن ا حسن. وروی عنه: طباطبا إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن ا حسن بن الحسن بن‎ 
علي بن أبي طالب» وعنترة بن الحسين العصافي» وغيرهم.‎ 

(۲) هو الإمام صاحب الكوفة محمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن ا حسن بن الحسن بن علي 
بن أبي طالب -عليهم السلام (ت۱۹۹ھ) قام ودعا إلى الله في زمن المأمون العباسي» ومات في 
الكوفة. روئ عنه: آبو علي الرقي» والحسن بن الحسين العرني. 

(۳) هو الإمام نجم آل الرسول القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن ا حسن بن 
علي بن أبي طالب -عليهم السلام- (179١-747ه).»‏ قام ودعا في زمن المأمون العباسي بعد 
استشهاد أخيه الإمام محمد بن إبراهيم» والقاسم في مصر يدعو إل أخيه» وبايعه كبار آل عمد 
ووفاته في بلد يقال له (الرس) في المدينة النبوية. روی عن: أبيه» والإمام الكاظم موسی بن 
جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» وغیرهما. روئ عنه: الحافظ محمد بن 
منصور المرادي» وابنه الحافظ الحسين بن القاسم» وغیرھم. 

)٤(‏ هو الإمام الحادي إلى الحق بجیی بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إساعيل بن إبراهيم بن 
الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب -عليهم السلام- (55 948-57 7ه)» قام ودعا في اليمن» 
حتى استشهد مسموما في بلا صعدة في اليمن» روی عن: أبيه» وأعامه. وروی عنه ك ابناه 
الناصر أحمد والمرتضئ محمد وغيرهما. 

)٥(‏ هو الإمام الناصر لدين الله أحمد ابن الإمام احادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم بن 
إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب -عليهم السلام- 
(ت٣۳۲ف)ء‏ وكان فارساً مهيباً؛ لا تأخذه في الله لومة لائمء وله وقعات مع القرامطة في اليمن» 
وتو في بلاد صعدة ودفن إلى جوار والده. 


القسم الثان: النص المحقق تام کات 


50 ِ م۳ ع 7 3 7 ع 5 5 
.تہ والتاصر الکبیر !۳ وأبي عبدالله الداعي(۲ والسيد أبي الحسين247» والسید 
بي طالب -عليهم السلام-» ويُؤدّي إل تکفیر مَنْ تخرج إلى آخر الژّمَان وَيتتصبٌُ 
مَة من ¿ آفاضل العترق وما اُڈی إلل امن بالتكفير في أعيان الصَحابة وأفاضل 


ا 


زا گان تو ہہ ره يقال إن لی الامَامَة 
ےت ےج مت 
يصح هذا لم يصح مَا ذکرہ السّائل. 


E 0‏ 
يحيى -عليهم السلام-» وتوئی في بلاد صعدة ودفن إلى جوار والده. 

(۲) هو الإمام الناصر الكبير الأطروش الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن الحسين 
بن علي بن آي طالب -عليهم السلام- (۳۰-۲۳۰ه)؛ قام ودعا في بلاد الجيل والديلم» 
وأسلم عل يديه خلق من الناس» وأقام الله ببركته الشريعة المحمدية في ذلك القطر حتى توفاه 
ےر ۷ 
وا ت ےجرد ےت عقيف ال 
وكانت دعوته ببغداد وبلاد الديلم وا جيل سنة (٣٣۳ف)ء‏ وأقام آمر الدّين في تلك البلاد» حتى 
استشهد مسموما سنة (۰٦۳ھ)‏ في بلاد هوسم من بلاد الجيل. 

وتام مس م رتو کو اس 
ا se 7 e‏ 
الله تعالل سنة (١١٤ه).‏ 

)٥(‏ هو الإمام أبو طالب يحيى بن الحسین بن هارون بن الحسين بن محمد بن هارون بن محمد بن 
القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب -عليهم السلام-» قام ودعا إلى 
بعد أخيه الإمام المؤيد بالله أحمد بن الحسين» توفاه الله تعالل سنة (4 57 ه). 


سوہ القسم الثانی: النص المحقق 


على أن الإلزام باق بأنْ يُقال: آلیس مِنْ قَولِكُم آن کل مَن يَستجْيعٌ جحصَال المَضْل 
من هَذه الذريّةء ویٔباین الظّلمّة» وبرج ويّسير على كتاب الله وسنة رسوله عير أنه 
يدعي الاِمَامَة لنفیه وَوجُوب طاعته علی الرعيّة؛ گان كَافِراً ببغیه على القائم؛ يجب أن 
ئ0 /- ب/ وَیْقال لهم: أليس من قولكم أن انگار إِمَامة القائم کف 
ومّذا الناصر(۲) -عليه السلام-: قد آنگر ولادته فضلاً من اِمَامَتِء والحادي -عَليه 
السّلام- أنكرَ لك وگذلك السَّيّدَانَ أبو الحسينء وأبُو طالب؛ وقد صَنْفَ کل واحد 
منهم في هذا الباب ما يَبقى أب الذَهْر؛ فکیف يُقال: إتہم لم يُكِرُوا إمامة القائم» ول 
يَدَعوا الإمَامَة لأنفيهم, وقد دکر الناصر للحَقٌ -عليه السلام- حَالَ وفاة الحسن بن 
عَلي الَعسکري -عليه السّلام- فقال: ((ل يُعَقّبِء فجاء أخوه جَعفرٌّ وَأَحَدً مبرائه 
فَادَعَت جارية من جواریه ما خبل» فسَلَمَنَاها إلى ابن أبي السوارب الذي کان تول 
القَضَاء فبقیّ على ید أربعَ سنين / ۱۷- أ/ وَل يَظْهّر هناك ولادة))". وني تعض 


)١(‏ وقد عقد الكليني لذلك باباً بعنوان: (باب من ادعی الإمامة وليس ها بأهل ومن جحد الأئمة 
أو بعضهم ومن أثبت الإمامة لمن ليس ها بأهل)» وروی فيه بأسانيد صحيحة عنده» عن سورة 
ابن کلیب. عن أبي جعفر -عليه السلام- قال: قلت له: قول الله عز وجل: ((ويوم القيامة ثری 
الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة))؟ قال: مَن قال: إني إمام وليس بِإِمَام. قال: قلت: وان 
كان علويا؟. قال: وإن كان علويا. قلت: وإن كان من ولد علي بن أبي طالب -عليه السلام- ؟. 
قال: وان کان))ء وعن أبان عن الفضیلء عن أبي عبدالله -عليه السلام- قال: ((من اذعی 
الإمامة وليس من أهلها فهو کافر))ء و عن الحسين بن المختار قال: قلت لأبي عبد الله -عليه 
السلام-: جعلت فداك ((ويوم القيامة تری الذين كذبوا على الله)) ؟ قال: كل من زعم أنه إمام 
ولیس بإمام. قلت: وإن كان فاطمیّا علوياً؟. قال وان كان فاطميًا علويًا)) [الكاني:١/‏ ۳۷۲]. 

(۲) أي الإمام الناصر للحق الحسن بن علي الأطروش الحسيني -عليه السلام-؛ سبقت ترجمته. 

(۳) قال الحاکم المحسّن بن كرامّة ا جشميٗ (ت٤۹٦ھ)‏ في مَعرض كلامه عن المهدي في كتابه 
(جلاء الأبصّار)» وما بين المعقوفتين فزيادة متا للتوضیح: ((وزعَمّت القطعيّة أنه [أي الّهدي] 
ابن الحسّن العَسكريٌّء ...۰ وما تذعیه القطعيّة فأَعَربُ وأعجّبُ لأن صاحبهم ۸ يُشَاهَدْ مَولودا 


۱ لقم الثانی: النص المحقق ۷ 


رر رر ہے ی سن ٹک 
ومَنْ کان سته هذا القذر؛ لا يكون له ولاية على مال تفیه في الشّريعَة کات کور 
وَالياً على الأمّة . ومنهُم مَنْ قال ولد فی ال التي نوی فيها الحسن بن علي. وَمِنهُم مَنْ 
ےت ہد ہا 
جواز خلو الژَّان عَن الإمَام التصرّف وَہُو خلاف أضله. ومِنهُم مَنْ قال كان شاب 
ف الق للدي لوي ليه ان بن عل + اجب انه و قبل لك ور ولا 
١١ /‏ - ب/ قَطِيأء ولا مُرَاهقَا ولا تطا م یرہ وَل ولا عدو إذ لو رُئي لظھَرَ ره 
وم یف له على عَمّه حتّی ی ہزات أخيه؛ وسمته الإمَامِيَةٌ جعفراً الگذّاب. 

وإِذًا كان گذلك؛ بان ذه الوجوه بُطلان العيبة التي ادّعاها صَاحِبُ الرَسَالَة. وقد 
ذکر السَّيِدٌ الاجَل -رحمه الله- وَجهَاً آخر نی ذلك» فقال: لو كان للحسّن ولد لذکرة 
هل الأنساب في كُتُبهِم؛ فلما لم يَذكّره وَاحدٌ منهم دل على أنه لم یُعقب. وإذا أُطلنا 
الغّيبة عُدنا إلى گلام صَاحِبٍ الرمَالَة وَتذْكرُهُ فَسْلاً قَصْلاَء نتم على کل فص 
بعون الله تعالل ومنه /1-۱۸/. 


ولا طفلاً ولا كانه ولا گهاگ علم أن راتا مات أن ا توق ولا خلّف له» وقسعت 
ترکتّه بين آخیه جعفر وأخته» هکذا ذکره الناصر في کتابه وکان [أي الناصر] لقيّ ا حسن 
وضحبه. ولائه و اوک فان كان يتعلق بد سا فلا من اظهاره. وان ل ارہ 
مصلحة فوجوذه وعدّمه سوّاء ولآأئہ إن كان إماماً افترض الله طاعته على الق فوجب أن 
يكونّ لهم إليه طریق)) [جلاء الأبصَار الباب السادس:خطوط:4 ۲۱۰ وذکر نحو ذلك عن 
الإمام الناصر ال حافظ علي بن ا حسین الزيدي في (الحیط بالامامة» والعلامة محمد بن ا حجسن 
الديلمي في كتابه (قواعد عقائد آل حمد). 


SNS‏ القسم الثانی: النص المحقق 
[العَيبة ودعاوی الفرّق المُختلفة] : 


-٥‏ فصل من گلامه: 

م أورّد صاحبٍ الرّسَالَة عَل تفیه سُوالاً فقال: قَإن قيل: كيف تَدَّعُونَ أن بشُوتِ 
الأضكين الْلذَيْنِ دَکرٹُومَا؛ تبث إِمَامَةُ صَاحبکُم بعينه» وَیجبُ لول بِعَيبته؟!.» وني 
الشّيعَة الامَاّة -أيضًاً- مَنْ يدعي إِمَامَةَ من لَهُ الصّمَئَان اللَان دَكَرمُوَهمَاء ون 
حَالَفَكُم في إِمَامَة صَاحِبِكُمء كالكَيسَانيّة: القائلين بِاِمَامَةِ مد ابن الحتفيّة -عليه 
السلام- [و](٩‏ آله صَاحِبُ الرّمَانء وإنّاغاب في جال رَضوّی انيِظَارَاً للشْرْصَةِ 
وإنگاباء كما کقُولون في قَاؤِیکُم. وکالاوویبة: القائلين بأنْ اهدي الط ابو عبد 
الله جَعمّر بن شُمّد الصادق -عليه السلام-. ثم الوَاقَفِيةٌ: القَائلون بان اهدي / ۱۸- 
ب/ النتظر مُوسَى بن جعفر ؟!. فلتا: کل مَنْ دكت لا یلم إل قوله ولا یبا 
بخلافه؛ لاله دَق كَرُورةَ وَكَابَرَ ماه لأنَّ ال بموت ابن احنفيّة كَالعِلُم بِمَوتِ 
أبيه وإخوته -صلوات الله عليهم أجمعين-. وَكذلك له ماد فر العام وکا 
أبيه حمّد بن عَلي الباقر. ۳ 9+ ۷۶" 
وأبتائه -عليهم السلام-؛ فصارت مَواقِقھم في 7 الامام عير فَايْعَة'' مَعَّ دفعهم 


المَُدُورَة و جحدهم العيّان0©. 


الكلامُ علیه: 
صاحب الرّسَالَةِ ورد عَلٰ تقسه سوال وحاول الانفصال عَنه؛ وَحُصُوله لازم. 


وذّلك أنه بت الگلام في بات لمَامة القائم / 1-19/ على الأصْلین اللَدَيْن ذَكَرَهْمَاء ود 


(۱) إضافة من (المقنع في الغیبة). 
(۲) في کتاب المقنع للغيبة للمرتضی : نافعة. 
(۳) القنع في الغیبة:۳۹-۳۷. 


القسم الثانی: النص المحقق - ٩‏ - 
قال بها مَنْ لا یقول يإمامَة القائم الذي يديه صاحِبُ الرسَالة» كَالكَيْسَانِيَ وَالنَاوُوسيّة 
والوَاقفيّة وَالإِسْمَاعِيليّة -الذين قالوا بِإِمَامَة ة إشاعيل بن جعفر E‏ 
ہے ےہ ےو وت 

في الاصل من : جهّة التوائی قَإئه َكَل جبّال رضوی ولا يُدْرَي حاله فيهاء ولِذَلِكَ اش 
نع ام نت کوت ثوشی بن جعفر قالش ین هة 
لتوثره فد مارون حَبّسَه وج من ا حبس ابوت؛ قَالوا: فيه /۱۹- ب/ مُوسَى؛ لا 
يُدْرَئ الخال فيه. لوحا القول انا م يُشَاهَدْ رضیعاه ولا فطیماه وَلا شاب وَلا 
ها ولا یاه وصح انتظاه أكثَر من مائة وسین هه جَارٌَ القَولُ پاماعة من شوهد 
لن هذه الأحوال واشتبة مَونّك وکان انتظاره أو. 


ات فصل مِنْ کلامه: 
کال قاع ھا ولوق توك N‏ كدو نات 


في اذّعَائْهم وِلاتَة مَنْ عَلِمَ فقده وآئه لم يُؤْلّد!ا. ودلك لاہ لا ضَرُورَة في تفي ولا 
صَاحِبنًا -عليه السلام- [ولا](" عِلْمَ ولا ظَنَّ صحیحاً في تي و لادَة الأولاد من لباب 
الذي لا يصح أن يُعْلَمّ صَرُورَةَ / ٠‏ رک -/نی موضع من الواضع. وما یُمكِنْ أَعَدا أن 

يدعي جن ل بر ود آله يلم صَوُورَة أله لا ول له]”"؛ ول زجع في ذلك ال 
الظّنّ والأمَارَة» وأنّه لو گان ولد هر مره وغرف خبره. ولیس كذّلك وَقَاة اللُوتى؛ فَإنه 
کرٹ 


س و ہے س 


ضرف ثم رآیتاه قد فُقْنتْ حَرَكات عروقك وظهّرت دلائل 5 ره وانتفین عنه 


را ار سک بو کاب دق زا میور کات تا 


جو لے قسم الثانى: النص المحقق 


حيانه؛ يعم قينا أنه مَیثتٌ؛ [قنفي] وجو الأولاد بخلاف مذا الاب(" 
الكَلامُ عليه: 

صَاحِبٌ /۲۰- ب/ الرَصَألَة ورد على تفسه شُوّالا آخر وَانفصّل عنه بها لیس 
بالمَضل. ودلك لاله قّال: إن للوت يُعلم يقيناً وَهَرُورَة وجعل ذلك فزقاً ين 
الامْرین 7 الأرُ على ما رَعَمَ بل کل وَاحِدٍ منیا ق يُعْلَمْ یقت ومُشَامَدَةه 
وَیحصُل العلم بك وَاحِدٍ منهها رورا في تعض الأخوال؛ لأن من شَاهَد حَيّا مات 
ین يديه وظَهّرت عَلیه آمازات الوت؛ قَدْ علم موه َرُورَةٌ. ومَنْ شَاهَدَ مَولُودا ولد 
ےب ہے تد 
ا حبر عِنْدَهُبدَِّك؛ فَإِنْه لا بقع عليه /۲۱- ۰/۱ ولو صَمَّ ما قالّه صَاحِبُ الرّسَالَة؛ 
وت SS‏ لأمير المؤمنين -عليه السلام- ابن خر مِنْ فَاطِمَة - 
علیها السلام- بقي بعد وَفاته عبر الحسن والسین -علیهیا السلام-؛ لال ور 
تی ولاه ل غم ضایب الا بل مب أن يُتَوقّف في دلك» ولو اه بت 3 
وَجَب أن لا قطَم على گوزه؛ وهّذا دَلِيلٌ عَل أن وِلادةَ الأولاد بِمَنْلَة مَوتِ الأحيّاء. 


۷-۔- فصل, من كلامه: 

ثم ذکر صاحب الرّسِالَةِ فَرْقاً آخر بين الإمَاميّة والكيْسَانیّة ومَنْ جَرَى راهم 
ققالَ: جميع ما ذکرثم قد سقط خلافه / -7١‏ ب/ لو الزَّمَان من قَائل بِمَلْعَب. أمَا 
الگیسانیة: فا رَأيتا قط منهم أحداًء ولا عَين لهذا القول وَلا أَتَرَ. وگذلك الناووسية. 
ً72 ع وام ا وم 3 
أا الوَاقفيّة: فقد رآینا منهم تفراً [شذَاذا] ۲۱ جهّالاً؛ لا یعتد بخلافهم, نم انتھی 


(۱) في الخطوط: فبقيء والثبتٌ من كتاب (لَْنع) الرتضی» وہُو الناسب للسياق. 
(1) المقنع في الغیبة:۹ ۰-۳ . 
(۳) في المخطوط: شداداء والَثبتُ من کتاب (الُقنع) المرتضى» وہُو المناسب للسیاق. 


القسم الثاني: النص ال محقق - ۷ 
الأمْرُ نی رَمَایْنا مَذا وَمَا يليه إلى الفقد الكلي؛ حتّى لا يُوجَدٌ هذا الَذَمَبُء وان وُجِدَ في 
این أو كَلانَةِ علن صِفَة مین ےہ رت ہے بت 
فَضْلاً عَن أن لُعَل قَوهُم خلاقاً يُعَارَضُ به الإمَاميّة؛ الذين طبَقُوا الم والبحرٌ 
والسّهل والجبّل في آقطار الارض 9ت ااانا و یود فيهم من العْلمَاء 
اشن الألرف الات ولا حلاف يبنا وين افیا في أن الإجماع انا بعر فيه 
الرّمَان الْحَاضِرٌ دون الَاضِيٍ الغابر. 7٦‏ 9ھ 77 0۸0 
له في هَذَا الوَفْتِ لبیل فد الصّمّة التي دل العَقل ءَ 9 69 من ادع 
هذه الصَّمَةِ في عبر صَاجبنا لِمُدُوذہ رت 
صخیہہ ولا حَرَج الح عن جميع | ۲۲- نا ال 
الكلامُ علیه: 

ما دگره صَاحِبُ الرّسَالَةِ من ار لا يَصِحْ؛ لأن الخلا يَمتَمْ من انعقادِ الاجّاع 
وا گان في الْحَالف قِلَةٌ أو كَثْرَةٌ حُصَوصَاً عَل آضل صاحب الرْسَالَة؛ قانه يد 
اما ےا اسع ےرت بیعته؛ اه جد هناك خلاف. وَلو صح 
ادّعَاهُ الا جاع مع وود خلاف لا گان في الا وله وج عَلى ضاجپ الرمَالة 
أن يقر بامامة أبي بَكْرِء ویثبت امامت / ۲-۲۳ بالإجماع على إِمَامَتو؛ وهَذا جلاف 
مذهبه. ولوجَبَ عليه تَضْحِيحٌ القول بالاختیار في باب الإمَامَة في رَمَنِ الصَّحَابَة إلا 
عَن ليل مِنهُم؛ وني هذا دم أصُولِ الإماميّة وبطلان القَولٍ بالعَيبّة. على أنه یرم على 
قَرْقِهِ؛ حلا اا (ستاعیل نين جع + لان فيهم العَدَدُ 
وَالكَثرَة ومُم لا يُقِرُون بامامة القائم ويغتبرونَ الصَفْتین اللَيِنِ اعْتَدَّهْمَا صِاحِبُ 
رال وبتی كَلامَهُ على بوتهم. 


4۱-6۰ المقنع في الغيبة:‎ )١( 


- ۱/۲ القسم الثاني: النص المحقق 


ول آذ یع ما ذکرہ / ۲۳- ول بني عل ما أشّار إليه في آخر الفَضْلء وہُو: أنه 
ا بطل الول بلاختار والدعرة قل قول إلا قول الاي 3 وإلّا خرج الى عن 
اقرال الامَة. وقد قلنا: إن هذا مب د رت وو تہ 
تل الک بالإججاع عل اضلِ عن لا مآ وز لو تن ن أن يکود فیا تم 
جح ہز تہ . مَعْصُومٌ بحب الرَّجْوعٌ إليه؛ 
احج تنعل بقول اعضو لا بقل لین ET‏ -صل الله 
CVE‏ ينعفد فيه الإجمَاعٌ لوجود الوم فيا ما بيهم ؛ وعلق اجه بقَولِه؛ 
قلم کن الجاع حُجْةٌ نی رَمَانه» فَكَذَلكَ رَمَان کل تام وَجَب أن لا يَگُونَ الاحَاغ 
کول ال صاعب ا سیت ین ذلك أن الإمَام لو ارد گان كوه جه 
علیهم؛ لا کون لالَْاقھم مَعَه نی ذلك کائیث ولا گا الأمرُ على ما فلا ] بصن 
كال ضراعت اتفال نها ماس 


[الکلام على سبب الغيبة]: 
۸- فطل من کلامه: 

قال صاحبٍ الرّسَالَةِ: فَأمَا الکلام فی عَيبة الامام وسَیهَا / ۲٤‏ - ب/ والوَّجْهِ الذي 
حر تک لأنا دا عَلِمْنَا بِالسَّيَاقَةِ التى سَاق إليهًا 


ہی 0 ان نی ا 1 2 ابن سی -عليه کک 7 غبره» ورَأَينَاءُ 


NE‏ ۳ م 
التفصيل وَالتَعْيينٍ-؛ لان ذَلكَ عا لا یرم عِلْمُةُ. وجَرَئ الگلام في اليب وَوَجُھھَا 
[ومَییها] 27 -عَل التّفُصيل-؟ ری الیلم بِمُرَادٍ الله تعلل من الآيَاتِ اتَشَابمَاتِ 


)١(‏ في المخطوط: وسَدَّدِهاء والَّثِبتُ من کتاب (المقنع) للمرتضئ» وهو أنسبٌ للسياق. 


۱ لقم الثانی: النص المحقق ت ٣۷ات‏ 


/ - /ني القَرْآنِء التي ظَاهِدُهَا بخلاف ما لت عَليه المُقُول من جنر أو تَشِْيهِ أو 
غير ذَلِكَ. وکا آنا [وشالفینا] لا ُوجبْ العِلَمَ الَفَصّل بوجُوو هَذِه الایات 
وتَأَوْيلِهَا. بل د نول کل 0۰0 
ہُو علیه من الصَّفَاتِ؛ علمتا -عَل الجمْلّة- أن ذه الایات وُجُومَاً صحیحة بخلاف 
ظاهرقا؛ [نطابق] ۲۱ مَلول أَولَِ العقل؛ ون عَابَ عَنَا العِلْمُ بذلك مُمَصَّلا وه لا 
حَاجَة بَا إليه» وکین للم عل سيول ما أن اراد مهدا حلاف الظَاهِرٍ 0 
٣‏ شلاب بق للعقل. فکدلك لا يرما ولا تن عَلینًا /۲۵- ب/ العلَمْ بسیّب اليبق 
اجه فی فد ظُھُورِ الامام على التفصیل والتغیین» ویکفیتا في ذلك علم انا الذي 
زره فان کا رگاس ر فا ماه کا ان دلت من جاع فل 
وع تکفا ِكْر وجوه الشاب والأغراض فيه عَلك التيْن47). 
الكلامُ عليه : 

صَاحِبُ الرْسَالَة بتی گلامه عَل لین قد با فسادهما. فادها يقتضي فاد ما 
بتی علیه. وَاسْتِشْهَادُه بالات اماب ہت لأنٌ للمُکلّفین طَریقاً بُنْكِئهُم آن 
يَتَوصَّلُوا به إل مَعْرِقَةِ المْرَادٍ بالات المتَشَابيَة -٦٢/‏ 2/1 وعَل قوضم لا طریق 
لین نیمآ ترا به لق قاعتو ام فار بل الايامي هود في أن 
توصل إل اراد اتاب ول إليه؛ قدل لع اتا يه فان ولا یَتسَاوَیَانِ. وض 
دلك آن الله تعالل قد كَصَبَ ال على اراد الاب وین الطريق لل لك بحیث 
رل له کل کل إا صد وهدًا المعنى لا بوج في مَشاليا. 


)١(‏ في المخطوط: و خالفیناء ولت من كتاب (المقنع) للمرتفیٰ 

(۲) في الخطوط: تتطابق, لبت من کتاب (المقنع) للمرتضى» وهو آنسب للسياق. 
(۳) إضافة من القنع للمرتضئ» وهو المناسب للسياق. 

. 55-4 ١ المقنع في الغيبة:‎ )٤( 


-ة/ا- القسم الثانی: النص المحقق 


۹- قصل من کلامه : 

َال صاحب الرِسَالَة: نم یال للمحالف فی العَیَة: جور أن يكوت للعَيبّة سَبَب 
صَحِيحٌ اقتضاها» وَوجَهُ من الِكْمَةٍ اسْتَدعَامَاء أم لا تور دیك؟ ۰ ب/ فان 
قال: أنَا ذلك ُوْرٌ. قیل له: قاذا كنت لدلك وراه مكيف جَعَلْتَ وجو العَيْبة ليلا 
عل آله لا ام في الزّمَانه مَعَ تجويزك أن يكون للغيبة سَبَبّ صَحِيحٌ لا يناف وَجُود 
الامام؟!. ول ری ذلك 1 ری مَنْ توصل بإيلام الأطْمَالٍ ال تفي حِكُْمَةٍ 
الصَّانِع تعال؛ وَمُو يعرف بائه ڪور أنْ يکود في إبلامهم وج صَجیخ لا ياي 
الحِكْمَةَ. أو ری مَنْ توصل بظواهر الآيَاتِ اعد بات إل آله تعال يُشْبةُ الأَجْسَامَ 
وخالق لافعال العبّاد مع گُویزو أن کون هذه الآيَاتِ وجوه صَحِيحَةٌ لا ثُنافي العَدْل 
والتوحيد وتي التشبيه. 


3 ر و 


فان /77- أ/ قَالَ: لا أ بر سو ہجوت 
أ ولك وأا ار العة E‏ الذي تَدَعُونَ غَييته؟!. قلتا: هذا 
تج منك شدي فیما لا حاط بعلم ولا يفط عل مثله. قمن أينَ فلت أنه لا تجوز 
أن یکونْ للعيبةِ سیب صَحِبحٌ یقتضیها؟!. ومَنْ هذا الذي شيط بجُمیع الأَسْبَاب 
ترام حلي بسع تس ال یلق رفص ال لا كور أن خرن 
رر داجس رجح 

قُتَضَئْهُ / ۲۷- ب/ ظواهزها. ان قلت: القَدْقٌ ب تبني وبين من َم آي من ِن أن 
ذُگر وجوه مَْہ الآيَّاتِ لیات وَمَعانِيها الصَّحِيِحَة وم لا تتمکنون من ذِكْرِ 
میب صَحِيح للغيبة . قلنَا: هه لان و قول: ان یز تاج إلى 
ا بوجوو الآيَاتِ ا وَأَغْرَاضِهًا؛ فان التَعَاطِي لذکر مَيْہ الوجوه 
فضل وت وان الكِمَايَة وَاقِعَةٌ بالعلم بِحِكْمَةٍ القَدِيم تعالل واه لا جور أن مخبر عَنْ 
EAS‏ هن الَذْهَب لازمة. 


: 


القسم الثاني: النص المحقق - ۷0 - 


فا من جَعَل الفرق بَینَ امین على مَا حکینا؛ /1-۲۸/ في السّؤال من تمكّنه من 
ذکر وجوه الآيّات امُتشارة وآنا لا نتمگن. فجوابه: أن يقال قد رکتَ -بمًا صرت 
إليه- مذاهب شيوخك وخرجت عمّا اعتمّدوه [ومَا] اعتقدوه!؛ وهو الصٌحیح 
الواضحٌ اللائخٌء فکنی بذلك عجزاً أو نکالا/ ۳ وإذا قنعت لنفسك بهذا الفرقی -مع 
بطّلانه ومُنافاته لأصول الشّیوخ- قلبنا( عليك مثله» وهو: أا نتمكنٌ -أيضاً- من 
أن نذگر في الغیبَة الأسباب السَحيحة والأغراض الواضحة التي لا تناني الحكمّة» ولا 
تخرج عن حدّها -وسنذگر ذلك في يأتي من الگلام بمشئية الله وعونه- فقد ساویناك 
وضاهیناك بعد أن نزلتا [علم] ۶۱ اقتراحكٌ وان كان اطا 
الکلام علیه: 

صاحبُ الرّسالة أوره على /۲۸- ب/ شالفیه شُوالاً على التقسيم» وقال: هَل 
تجوزون أن یکو للغيتة سببٌ صح اقتضاها الكّمة أمْ لا؟!. ثمّ تكلّمَ على کل 
واحدٍ من القولّين؛ وهذا لا یصح؛ لأنَّ من ماله لا قول بالعَيبّة» بل یقول: اه لا 
جوز أن یکون الإمامُ من تب طاعتّه على ا حلقء ویکون غائباً عنهُم غیبةً طويلةً 
تنقرضٌ فيها الأعصّار؛ لا يتَمَكنُونَ مِنَ الوصول إليه» والرّجوع إل ما کم بو عَليهم» 
ولاو دلگ بتضتره تکلیف ما لا بطاق. فان لال صاحب ل ات انت سا 
يتعلّق بالامام من الخدود» وتوليّة الأمراء والقضاق وسدٌ الٹغور وسياسَة /1-۲۹/ 


گی وہای مق وی اه سر مر ده رز بر لے 70 "برش ار 
ا چمھوژ یرتفع في حَالِ غيبته فقد ترك مَذَاهِبَ شیوخه وَدَخل في مَذاهب الكيسانية 


(۱) في الخطوط ولا اعتقدوه وما آثبتناه آنسب للسياق» وفي القنع :غير موجود (ولا اعتقدوه). 
() في القنع: عجزا ونکولا. 

(۳) في القنع: كلما عليك مثله. 

)٤(‏ في الخطوط: عن اقتراحك والمثبت من القنع. 

.40- ٦٤ القنع في الغيبة:‎ )٥( 


ےپ تے القسم الثانی: النص المحقق 


انان 9087 قرغ اهراب 
ققد دل في مَذَاجبِ المُجْيرَةٍ حِينَ جَوَّرُوا تكليف ما لا يُطَاقٌ. 


لساب تچ ہر سا لاه 
أنه لا e‏ ب/ اللَطفٍ في ال وجه صَحِیح مع با 
التکلیف وَتَوَّجُهِهِ على ال ولا لد القَدْرَةِ والآلة في فِعْل الَأمُور به وج صَحِيحٌ 
مح بقاء الأمْر بالغغل الذي تاج إليه فيه ترجه على الْكلف؛ فكدّلك لا جوز آن 
كود لِلعَيبة الطَّويلَة وج صَحِيحٌ مَعَ باه التکلیف [في الرّجوع] ۱۱ إليه وَالأحْذِ مِنة؛ 
فان ازتگب صاحب الرّسَالة: أَنْهُ لا بحب الرّجُوعٌ إلى الإمَام والأخذ مِنه في الزَّمَان 
الذي د تنا ھا ددن ترك مدّاهب شیوخه رھ الكو لوالا تنا عن 


الامام» وني دك تقض أصُوله. 


: فطل من كلامه‎ -5١ 
أ/ :نم یال له : کیف يجوز أن تجتمعَ صِحَدَ إمَامَة ابن‎ -٠٠١ / قال صَاحِبٌ الرسَالَة‎ 
ہج ےو دج دہج‎ 


29 


ا اج 


لور أن يكون ماش صَحِيحٌ یقتضیها؟! . آولیس مدا تافص ظاهرا وَجَارِياً ني 
الاستحَالَة يجْرَى اجتمّاع لول بِالعَدْلِ والتوجبد م کے لے اكير 
للایات -الوّاردة ظَوَاهِرُهَا بِمَا خالف العدل والتوحید- اويل صَحِيحٌ ور مدید 
يُطابِقٌ ما دل عَليه العََل» وفطعٌ به علل صِحَيِه؛ قنعو وَتَسُوقُ على القَطع للآيّات 
رجا صچیحاء وتاویلاً للعفلِ مُطَابقاء وان م تحط /۳۰- ب/ علا په گیا تمُوۂ 


(۱) في الخطوط: فالرجوغ إليه» ویستقیم السياق ہم آثبتناه. 


القسم الثانی: النص الحقق - ۱/۷ 
لاد تخد اراس 2 صَحِبحَةً وان ] تجط بعلیه(. 
ویر 
صاحب الرّسَالَّة اذعی بشبوت إِمَامَة ة ابن الحسّن بمّا ذکر؛ من الأصُولء ثمّ قال: ۱ 
سس GG‏ 
رہ نت ويف تب تست الامامة کک ثْ له 


220 


ال عم 


ليث الاعف رل دل غیت خر ور يه اد 


عليه- - في قَبره. ا لب ارم تین مه سم فی قره؛ لاشترّاك 
٤0ھ‏ ۹۹ ۶ ۷۶ 
۲- فطل من كلامه 


قال صَاجبُ الرَسَالَة: فان قيل: 0 00 -عليه 
سا . قیل له : فلا کلام آ تا نی العَیبةء لأنا با تكلم في سَبّب/۳۱- ب / غیيه 
يليت رت ور ہیمست 
الكَلامَ مَعَكُم في سِک إِمَامَتِه واشتغلتا تيا 4۳ ۰۰۹ E‏ 
7 0-0 تلبت لتا إمامتة وَحَجِرْئًا عن الذَلالَة على 


ن رم 


صكتها؛ ققد بطل قَولنَا بإمَامَة ابن ان -عليه السلام ے واشتغتیتا عن کل الگلام 


میں ہے 


في سَبّب العيبة. وَيجري مَذا وضع من الگلام تجری مَنْ سَأْلنَا في إيلام الأطفَالِء أو 


(۱) انظر القنع في الغيبة: 5 5 -50. 


- ۱۷۸ القسم الثان: النص المحقق 


وُجُوہ الآيَاتٍ تایب وَحِهَاتِ الَصَالح فی رَمْي امار والطواف بالبيت» وکا شب 
دك من العبادات على التفصيل / 77- أ/ والتعیین. 

وذا عَولنَا في الامرین على [حکُیة] القدیم تعالل؛ على أنه لا جوز أن یفعل 
یاه لاب من وَجْهِ خنن فی جميع ما فَله وان جَهلناه بعیه» وآئه تعال لا جوز آن 
بر بخلاف ما هو عَليه؛ لب -فيمَا امه یقتضي خلاف کا ہُو [تعل علیه]۱)- 
من آن يكو ن له وَج صَحِيِحٌ» وان م تَعْلَمْهُ مُمَضَّلاً. 

قال کنا: من سَلَّمَ م حكمَة القدیم -شبحانه وتعالل- وأئه لا یفعل القَبِيحَ ؟. 
۳ 2 : 9 7 ۳ ٴ۶ 7 
وإِنّْمَا جعلت الگلام فی مَبّب إيلام الأطفال وّوجوه الآيَاتِ التشامة وغیرها؛ طریقا 
إل تفي ما وله ین تفي القبيح عَن آفقاله تعال(۳. كما ان جُواہتا / ۳۲- ب/ که: 
نك إذا لم تسلّم [حِكْمّة] 47 القدیم تعال؛ دَلَلنَا علیها. وَل ُز یر أن يتَخَطَامَا إل الگلام 
في أَسْبَاب آفعاله. فكذلك قات ين I‏ روا صاف 
الرمان وة ا ا 


الكلامُ عليه : 
| ابن الحسّن -عليه السلام- فَإِمْها غَیژ تابتقه والگلامٌ في العَيبّة بصع دُون 
بأن تكلم ٠‏ فیقال: هَل يجوز من الله -عرٌ وجل- أن يَنصِبَ للخَلَق ماما 


۶ 


)١(‏ في الخطوط: حكم» والّثبتُ من کتاب (المقنع) للمرتضى» وهو أنسبٌُ للسياق. 

(۲) في الخطوط: خلاف ما هو عليه يُقال عليه من أن يكون له وجه والثتٌ من كتاب (المقنع) 
للمرتضی» وهو أنسبٌ للسّياق. 

(۳) هذا نص الکلام ی القنع: ((وإِنًا اما جعلنا الكلام في سبب إيلام الأطفال ووجوه الآيات 
التشابهات وغیرها طريقاً إل نفي ما تدّعونه من نفي القبیح عن آفعاله تعالل)) اهد. 

(4) في الخطوط: کم وليت من کتاب (المقنع) للمرتضى» وهو آنسب للسّیاق. 

.4۷- انظر المقنع في الغیبة:41‎ )٥( 


القسم الثانی: النص المحقق - ۷۹ - 


ص »ربوب علیهم َال لاغذ منة لوغ له ول ین من الزجوع 
إليه مُنْكِرٌ له ولا مقر به» وتأتي عليه دور ویرض عَل ذلك الأعصَارٌ والشهوّره لا 
وو اف کے و ا تک ی بط 
صَاجب کک ذلك 0 وَعِند مالفیه لا يجوزٌ؛ قبِانَ بذلك أنه يَصِمّ الگلامُ في 
العيبة وان ]یت مَامَة ابن ا ُسّن. 

وأتا الاستشهّادُ بإيلام الأطقّالء والآيّات الما ورمي الجماره وَالطَّواف 
بالبيت» وما أشبه لك لا يَصحٌ؛ لان هذه الأشياء مَصَالح؛ بَعضها فعله القدیم 
تَعال» وبعضها أَمَرَ به أو أباحه» وم عَيبة الامام عند اجب الرَسَالَة ‏ يله 
القَدِيمُ موا و[ بخفه بل تو جهة الاعتاء ظب) رعدواناه نان 2ئ 
ذَكَرَهُ لیس وراه وران مَاذَمَبَ إليه. / -۳٣‏ ب. 


۳- فصل من كلامه: 

قال اى لمات الو قيل: [ألا]20 گان السَّائلٌ با خيارٍ في أنْ يتكَلَّمَ في 
0" يعرف کته ین فساوھاء وين أن يتكلم س القَیة اذا بان 
أنه لا م یب صَحِيحَاً لها؛ انكَشّف بذلك بُطْلانَ إمَامَته. قُلنا: لا جیار في مثل ذَّلك؛ 
مش کف تام ة ابن الحسّن؛ يجب أن یگون الگلامُ مَعَةُ في مت 
والتَشَّاغْل في جوابه بالڈلالة علیها» ولا يجوز مَعَ م هذا السك ۔وَقبل تبوتِ هذه 
الإِمَامَةِ- أن تتگلم في سَبّب العيبة؛ لان الکلاع في الفرُوع لا يَسُوعْ الا بعد إحكام 
الأصُول. ألا تری أنه لا يجوز أن تتگلم في سَبَّبِ إيلام الأطمّالٍ / 5 "- / الا بَعد 


(۱) إضافة معها يستقيم السّياق. 
() في الخطوط: إذاء و الب من كتاب (القنم) للمرتضئ» وهو أنسبٌ للسّیاق. 


EADS‏ قسم الثانی: النص المحقق 


الدّلالّة على حِكْمَتهِ تعال» واه لا يفعل القبيح» وکدّلك القَول في الآيات المتشابية 
ولا خيار لتاني هذا الموضع'. 
الكَلامُ عليه: 

صَاجبُ الرّسَالّة آورد عل تفسه شوالا وه لازِمٌ له. وما الَصّل به غَيرُ 
شح e‏ 
يقال: هَل مجو من الله عر وجل- أن يَنصِب للحَلَق اما ويُوجب طَاعَتَهُ على 
الكَاقق والرَجُوعَ لیم والاغد من ثم يُغيبه بحیث لا يَصل إليه وَل وَلا عَدُقٌ ولا 
و ا ا ا و ا ا ولا فطیماه ولا شاب 
ولا کات ولا مَیْحاه ويّأقٍ على ذلك الزَّمَانَ الطویل الذي تنقضي في مثله الَجَالُ لا 
ری له عَيْن ولا انر ولا شَخْصٌ ولا حب ولا يُوجَدٌ مِنْ جهته نُضرَّة لأوليائه» ولا 
نِكَايّة في أ ےت ہت 
وکر خضر وگخر عنقاء مَغرب؟۱. وإِذًا 2 صح أن تتكلّم في هذا ابتداءً؛ صَح أن 
الکلام في الغيبة لا بتني على الگلام في إِمَامَة ة ابن الحسن. 

وما اسْتَسْهَدَ به؛ فإنه يٍصح أن تتکلم فيه ابتداءً بأن پُقال: هَل يجوز أن یکون صَانِعٌ 
ہے و 302 ر و 2 > ۱ CET‏ 
کیم عدل رجیم بول طفلا من / 2۲١‏ أ/ غبر عوض ولا اعتتار» وأن رل في كتابه 
انات :متشا بَة ولا یُقیم الدّلالّة على اراد بها . وإِذًا گان گذلك بان أنه يُمكنٌ أن تَکلم 
في كل واج مِنهُمَا من عبر أن يبتني دهم عَل الاخر. 


-٤‏ فصل, من كلامه: 
قال صَاحب الرَصالة استشهاداً عن کا ذکرف فقال: وما ن صحة هذه الطريقة 


0 ٤ 


(۱) انظر القنع في الغیبة:8۷. 


القسم الثاني: النص المحقق - ۸۱1 - 


یُوضخھا: أنَّ الشّيوحَ کله گا عَولُوا في إبطال کا تَدّعِيه اليَهوديةٌ من ابيد 
رعهم وآئہ لا يُنْسَحٌ ما دام الیل والنھَا؛ على ما یَرووئه ويدَّعُون أن مُوسی -عليه 
السلام- قال: ((إِنَ شریعته لا تُنْسَخ))؛ على أن بنا ومولانا حمّداً -عليه السلام- 
وما قد قامّت مِنْ دلائل / 5 7- ب/ ثبوته وَوضحت من بيّنات صدقه؛ اكيم في هَذْه 
E‏ 

الوا تُفُوسَهُم -لليهودٍ- فَقالوا: أي فزق بين أن تعَلُوا صِحَة الوَةِ مُبْطِلا 
0ھ ۳ب تلم صِحٌةً ا بر بتأييد لزع وأنه لا يُنْسَحْ 
قَاضِياً عل بُطلان النْبوّة؟. وَل ٤‏ ےاج وت 
إل الگلام في مُعْجِرّة ابو وم گجز لتا أن تقلکم عَن الگلام في النبوّة وَمُعجِرِهَا إلى 
الگلام في ا خبر وصحته؟!. [أو لیش] ۳۱ کل وَاحِدٍ من الأمرین متی ثبت قَقَى على 
صاحبه؟۹*(.۱/ ۰1-۳7 


أَجَابُوهُم عَن هذا السُؤال: أن الكلامَ في مُعجرٌ النبوّة أولى من الگلام في صِحَةٍ صحة 
ا حبر؛ و رمث هرا رو امد 
بطریق عقلي لا يُمكن دول الاحتمال فيه والَجَاذّب والتتارُع. وليس كذلك ار 
الذي تَدعُوئه؛ لأن صحته تستند إل آمُور عير مَعلومَة ولا ظَاهرَة ولا طَريقٌ إل 


(۱) لعله يشير إلى شیوخ العتزلة. 

(۲) أي الشیوخ. 

(۳) في الخطوط: وليسّء والثبٌ من کتاب (المقنع) للمرتضی» وهو آنسب للسّیاق. 

)٤(‏ هذا نص الکلام في القنع: ((سألوا نفوسهم - للیهود - فقالوا: أيّ فرق بین أن تجعلوا دلیل 
النبوّة مبطلاً خبرنا في نفي التشخ للشرعء وبين أن نجعل صحَة ال حبر بتأبید الشرع. واه لا 
ينسخ» قاضياً على بطلان النبة ؟! ول تنقلوننا عن الکلام في الخبر وطرق صحته إلى الکلام في 
معجز النبوّةہ و يجز أن ننقلکم عن الکلام في النبوّة ومعجزها إل الکلام في الخبر وصخته ؟! او 
لیس کل واحد من الأمرين إذا ثبت قضون على صاحبه ؟۱)) اه. 


۲ - القسم الثانی: النص المحقق 


عِلَوِهًا؛ لا الكثرة تي لا موز علیہم التواطق تلا ین هم في روا ما اخ في 
أصْله وَفَرْعِه وفِيمَا بیننا وين مُوسی -عليه السلام- حتى يُقطمَ على آتهم ما القرضوا 
/- ب/ في وَقتٍ من الأوقّات وَلا قلوا؛ وَمَذا مَعَّ بُعْدِ العَهْد به وتراخي الزَّمَان 
َال إذْرَاكُهِ والعِلْمُ بصحته. 


کے 


توا جِينئذٍ عل أن الگلام في مُعجز النبوة -عتی دا صَحَّ» قطع ب به علن بطّلان 
ا ر- ول من الگلام في ا بر والتَشَاعْل به. ٣س‏ 0 
وين مَنْ قال: کَلّمُونی في سَبَب إيلام الأطمّال قبل الگلام في حكمّة القديم تعالل؛ 
حتی إذا بان NR ED‏ أله في الاب 


المتشّامبة. 


وَبعْڈ فَإِنْ حِكْمَة القديم تال في وُجُوب تقدیم الکلام فیها /۳۷- أ/ عَلى 
أسبّاب الأفعال» ووجوه تأویل الگلام بخلاف ما قَدَمنَاهُ من الگلام في 0 
ایق ودلالة اْمجز؛ لاد حكمّة القديم أضْلٌ في تفي القبيح عَنْ أفعَالِ والاضل 
لاد ین تقدمه عت یر ی کہ 
لصاحبه وتا رَجَحَ اتی الكلام في النبوة على الخبر وطريقه؛ من الؤجوه التي 
NG ESS‏ ر ايح يكن الوص جرد دل 
العقل- إليه. والگلام في العَيبّة مَعَ الگلام في إِمَامَة : صاحب الان ری -في آله أصيل 
رخ تر 1 5 00 0 ب/ الأطمَال» اویل المتَشَابَه ريه 
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ثم تجب تقدیمّه من وَجہ الترجيح وَالَزِيّة عن ما ذكرّةُ الشيوخ في المَرْقٍ بین الگلام في 
مُعجز النبوَةِ والگلام في طریق حَبر تفي النشخ؛ لاه من العلوم آن الگلام في سَبّب العَيبة 
وَوَجْهِها فيه من الاحتمّال والتَجَاذّب ما لیس في الطَريقة التي ذکرتاها في إِمَامَة ابن 


۱ لقسم الثانی: النص المحقق ت ۳ - 
ا حسن؛ لها مب لن اعتبار ال وسَیّب ما بق یقتضیه/ ۰/۳۸ وهذا ین ن کأمَه۱. 
الكلامُ عليه : 

صَاحِبُ الرِسَالَة اسْتَشْهَدَ على ما ذهب إليه من أنَّ الگلام نی الخَيبة فرع ع الگلام 
في ثبوت إِمَامَة ابن الحسن بوتّال آخَرَ وِہُو: الخبر الذي تقلّه الِيَهودُ عن مُوسی -عليه 
السلام- أنه قال: تمسَکوا بشَرِیعتي أبداً. وهذا أيضا لا يَلرَّهُ؛ لاه له يُمكنٌ أن تكلم في 
جَواز تشخ السَريعَة واثبات نبوة محمّدٍ -علیه السلام- دون أن یی أحَدٌ الأمْرَينِ عَى 
لش وأيس كل توخ یمک لاه وجب أن بقع عل أله لا من کلم فيه 
دون البتاء. أو لیس يُمْکنْ أن يُبتى الگلام في آن الله تعال لیس بجسم عَل أنه لا جوز 
۸ ب/ علیہ الهو الق ینک أن فد لك بالگلام ون التاء؛ کل عل 
ن الخال يختلفُ فيه وقد با في ما تدم أنه يُمكنٌ الگلامُ فی صحة العَيبةِ دون الگلام 
في إِمَامَة ابن الحسن, وإِدًا کان كذلك بطل اسْتِسْهَادُهُ بِمَا ذگر. 

عَل أن ما ذَكرّه في ا بر المتواتر من قوتِ العدد الكثير في أصْیہ وَبَقاء ذلك ال آخر 
التقلء وإِنْ ذلك ال إِدْرَاكُه مع بد العهد وتراخي الزمان؛ فَإنْهِ ححجَةٌ عليه فاه 
يدعي الوا رَ في ال عَلى الأئمّة الاثني عَشّرء ولا يُمِكِنهِ أن يروي ذلك في الأضلٍ 

عن عدد مثلهم» > لا ییون على الكذب عن مُواطأة» بل لا يُمكنه آن يروي /۳۹- 
أ/ في رِوايَة یلها الفه عَن عَدَدٍ قلبل فضلاً عن العَدّدِ الگثس ولا كَانَ گڌَلك لم 
يصح مَا ذکره. 

عل آن صاحب الرسَالَةِ یّتگرڑ في کلامه: ا ةَ صاحب الرَّمَاذِ أضل في سب 
لیب وَيَسْتَشْهِدٌ على ذلك بان [حکعة] ۲۱ القّديم تعای ١‏ خُسْنٍ إيلام الأَطْمَالٍ 


(۱) انظر القنع في الغیبة:۸ -۵۱. 
(۲) في الخطوط: ا حکمَة وما آثبتناه يناسب السیاق. 


-88- القسم الثاني: النص المحقق 


أو نی مخشن إِنزَالِ الآيَاتِ تایه وان الُعْجِرَ الدَالَّ عَلى صحة تبحم -صك الله 
عليه- أضل في إبطّال ابر الذي زَا لبود عن مُوسی -عليه السلام- بتأیید 
تزعه يدعي أله لا وژ أن تلم في المع نفد شوت لامر تہ 
لأن بت اما ۳۹/5 -ب/ الشّخْصٍ فرع عل وت ولا جس اك 
0-۳ لیت مات ولا يوز ونه أن تم يلا مَّة صاحب الرمَان لا بعد أن بت 
ِلادَتَه وهو يَتَوصّلُ بات إِمَامَتِهِ إلى إِثبّاتِ ولادته؛ َو يَتَوَصَّلُ بالمَرع إلى الأضل؛ 
فیجب أن لا یور على مَا ذکره. ۱ 


فصن مِنْ كلامه: 

ثم قال صاحب الرّسَالَّة: لا و ما ال شیوخگم موه من رد لته من 
الامور إلى واضجهاء وبتاء المختمّل منها عل ما لا تحتیل» والقَضَاءُ بالراضح عَلى 
الَفي» عتی آتہم يَستَمْملُون ذلك ويَفرَعُونَ إليه في أصُولٍ این وفروعه -٥٤/‏ 
أ/ وني ما طریقه العقل وني ما طريقه الشرغٌ؛ فكيف تُنعوله في العَيبة ات ما ہُو 
رأيكم وعلیه واعتاذکم واعتقادکم. ولولا خشيّة التطویل لأشرتا إلى الواضع 
والّسائل التی یُعولوّن فيهًا على هذه الطريقة وهی کثبرة»؛ فلا تنقضوا - بدفعنا في 
العَيْبة عَن النهج الذي سَلكتاه ‏ أصولكم بفروعکُم. ولا تَبِلعُوا في العصبيّة إلى ا حدٌ 
الذي لا يَحمّى على أحٍَ. وإذ كتا قد وَعَذْنا بأن نتبرّع بذكر سب العَيْبة على التفصیل - 
وإِنْ كان لا يَلرّمُناء ولا تخل الاعراض عَن ذكره- لصحّة مذاهبناء فنحنٌ نفعل ذلك 
توسعة بالأسئلة التي یشأل عَليه | ٤٥-ب/‏ ہے کی د 
اعتمدتاه استنظارا یی E‏ مُعْنِ کافی(۱. 


)١(‏ وهذا نص كلام (المقنع) بعد قوله فی أصول الدين وفروعه. ففيه توجيةٌ لوجه بعض العبارات 
التي نقلها الصتف: ((فیما طريقه العقل وفیما طریقه الشَّرَعٌ» 5 قکیف كمتعوننا في العَيية خخاضة ما 


القسم الثانی: النص المحقق - ۸٥‏ - 
الكلامُ عليه : 
ما ذكرّه صاحبٍ الرّسالَة من عادتنًا من رڈ الشتبه إلى الواضح» والحتمل إل غير 
الُحتمل؛ فهُو كما قاله» وقد سلکتا في مَسأَلتنًا هذه ما ہُو عادثناء ول نعدل فيها عن 
طَریقَیناء فا نقول: حال الإمام لا لو من أحدٍ أمرّين؛ تا أن یکو متمگناً من 
امضاء الاحکام [قل ]0 وجهها؛ واجداً للأنصّار في ما أمرّ منّ القيام اء فيلزمه 
3 ء 3 
القیام مها على ما أَمِرَ به كأمير المؤمنين -عليه السلام- لما وجد الأنصار بعد قتل عثمان 
حرضي الله عنه- / 5١‏ -1/ فائه قام بمَا أَمِرَ به من إمضاء الأحكام على وجهها. ولمَا 
آن لا کرت سیکا من امضاء الأحكام على وَجھھا إضرب من الصلحَة یرامَا؛ 
کر تک بت ا و ۱ ع 
فيكون معذورا في ذلك كما فعله امير المؤمنين -عليه السلام- في أيام أبي بكر وعمر - 
رضي الله عنهما- فیجبُ عليه أحد الأمرين؛ إِمّا القيامُ بما فرص إليه. وإِمّا القعود 
۰ - 0 0 ۰ 
مُنتظرا حالِ يمكنة القیام فيها بما أمِرَ به كا فعله أمير المؤمنين -عليه السلام-» وفعله 
الحسن وا سین -عليههما السّلام- ولم يغب واحدّ منھُم عن الأمّة في حال من الأحوّال 
مع اختلافها. وكذلك لا يجوز لإمام الوقتِ أن يغيبَ غيبة طويلة سواءً وج الأنصّار 
أو لم يجد؛ وعلن هذا -54١/‏ ب/ جرّت سیرة أئمّة الإماميّة؛ فان علي بن الحسين» 
و محمد بن علي» وجعفر بن محمد» وموسّى بن جعفر» وعلي بن موسّی؛ ومحمّد بن علي» 
7 5 5 0 27 7 
وعلي بن محمّد» والحسن بن علي -عليهم السّلام- لم يغب واحد منهم غيبة طويلة عن 
هو دأبكم ودينكم» وعليه اعتمّادُكم واعتضاذکم؟! ولولا خوف التطويل لأشرنا ال الواضع 
والمسائل التي تعوّلون فيها على هذه الطريقة» وهي كثيرة؛ فلا تنقضوا ‏ بدفعنا في الغیبة عن 
النهج الذي سلكناه - أصولكم بفروعکم. ولا تبلغوا في العصبيّة إلى الحدّ الذي لا يخفى على 
أحد. وإذا كتا قد وَعَذْنا بأن نتبرّع بذكر سبب العَيْبة على التفصيلء وإِنْ كان لا يلزمناء ولا تخل 
الإضرابٌ عن ذكره بصِحّة مذاهبناء فنحنٌ نفعل ذلك وتُتبعه بالأسئلة التي تُسأل عليه وجيب 
عنها. فإن كان کل هذا فضلاً ماه اعتمدتاه استظھاراً في الحجّة» ولا فالتمسّك بالجملة المتقدّمة 


مُعْن كافٍ)) بالمقنع:١57-0].‏ 
)١(‏ في المخطوط: عن وجههاء وما آثبتناه أنسب للسّياق. 


٦‏ ارت القسم الثانی: النص المحقق 


الأئة من وقتِ ولادته إلى وقتِ وفاته؛ مع كثرّة الأعدّاء وشذة نكايتهم في أهل البيت 
-عليهم السّلام- وفي شیعتهم؛ فذلك قُلنا: إن الاماع يبُ أن يكونَ کحالِ مَنْ تقدّمّه 


من الأئمّة مِنْ ردّنا الفرع إلى الأصل على مَا جرت عادَتنا؛ فلا یلزمُنا مَا ذکره. 


-٦‏ فصل. من كلامه: 

قالّ صاحب الرّسالة: ما سببُ الغيبّة فهو إخاقّة / ٤۲‏ - آ/ الظَلمينَ له وَقبضهم 
يَدَهُ عن التّصَرّفِ فيه [فیما عل البه التصرّف] ۱ والتدبير له؛ ان الامام نا ينتفع به 
إذا کان مکنا ا ينه وین آغ اتمه یقوّم شاه وه رب بغاق ويقيم 
إذا کان ممكناء مطاعاء مما أغرًا مقوم المثناة» وارت البغاةء ود 
ادود وید الشغّور» ویُنصفت الظلوعم من الظالم» فکل هَذا لا یتم إلا مح التَمَكن0©, 
فإذًا جيل بينه وبين مُراوہ؛ سقط عنه فرض القیام بالإمَامة» وإذًا حاف [علی] ۲۱ تفسه؛ 
وجَبّت غیت ولَرِمَ استتاره» والحزز من الصاز وا .عقلا وسمعا: وقد استتر 

1 ۱ ۳ ۳ 7 3 
النبی -صل الله عليه وعلی اله- تارة في الشعب. وأخرئ في الغار» ولا وجه لذلك إلا 
اتكوف ا 
الكلامُ عليه : 

صَاحِبُ الوّسَالَّة ذَكَرَ اجه في استتار (مامی فقال: الوجه فيه خوفه من أعدازہ؛ 
فان التَحَوّرَ مِنَ الضار وَاجب عقلا وَسَمْعَاً. وعذا الذي ذَكرَهُ لا يصح على آضوله؛ 
لأنّ عنده تایه عند الوف؛ وكَانَ الرَاجب عَلل الامام ن يَسْتَعِْلَ التّقيَةَ ك 
اسْتَعْمَلَهُ مَنَْقَدَمَهُ مِنَ الأيِمّة؛ فلا بحا إلى الاستتار؛ یبن صِحَةَ ما دکرتاء أن الک 


(۱) إضافة من القنع. 

)٢(‏ في القنع: التمكين. 

(۳) في الخطوط: عن» والثبت من القنع. 
)٤(‏ المقنع في الغیبة: ۵۲. 


القسم الثان: النص المحقق - AV‏ - 


على الکفر تجوژ له إِظھَار كَلِمَةِ الکفر خوفاً من أَعْدَاءِ الدين مِنْ غَيرِ تاد ما يُظْهِرُه 
عند جميع الّسلِمین؛ فان الوَاجِبُ عَل الامام عند لوف من أعْدَائه أن يُظْهِرَ من 
مه ا نکر کت لت کت ار ف اکر کیان تا 
لطت في اتکی عَل رضم صَاحِبٍ ایال وَالوَاحِبُ على اللہ تمان أن یحو من 
آعداثه ما دام إِمَامَتَهُ بت وطاعَتَةٌ واج على ا خلقء كما عَصَمَ أنْبياءه قبل آداء 
لاق ولا هود اسار مم ما گرا 


۷-۔- ہی بی 


أَدَائہ ا اوه .080 گا قوم في الإمامة ب بخلاف 
4 عله به وعل آله السلام- ما تطاول سے تا 
دمص کرات وا فييك وال مین ماه کش لک رودي 
ذَكَرْئَه؛ لا التي - صل الله عليه- نما اشکتر في الشعْب والغار بمکت وقبل ا 
وما كَانَ ادى -عليه السلام- جميع القَرِیعَة؛ فَإِنَ أكثر الأخگام وَمُعظَمَ القرآن نز 
بالمدينة؛ فکیف ادَعَيتم أنه ان بَعدَ الأدّاء؟! ولو گان الأمْرٌ على ما رَعَمْتَم من تَكَامُلٍ 
الأدَاءِ قبل الاشتتار: لا گان لك رافعاً للحاجَة إن تذبیرہ -عليه السلام-؛ وَسَياسَتِه 
[وآمره] ۲ نی مه وَمیّه. ومَنْ هَذا الذي یقول: إن التبي -صك الله علیه- بَعْد آداء 
ال عَيرُ حتاج الیه» ولا مه متفر إلى تذبیری الا مُعَاندٌ مُکابڑ؟! . واذا جار استتازه = 
عليه السلام- تم لوالا ود r‏ 


۶۶ 


خوچ "٦‏ ہی 0 معط عنه E‏ وتوجهّت لع من 


)١(‏ في الخطوط: وافرةء والّثبتُ من کتاب (المقنع) للمرتضى» وهو سب للسياق. 
(۲) في المخطوط: ا خاصّة واُثبثٌ من كتاب (المقنع) للمرتضى» وهو آنسب للسّیاق. 


- ۸ - القسم الثانی: النص المحقق 


يطول الغيمةوَِصَرِمَاء َير صَحيحَو؛ لاله لا رقف ذلك یی القَصِر الق وین 
مت المَادِی؛ لأنه إذالم ين في الاشتتار لائِمَةٌ عَلن الْستتر اد أخرع الیه؛ جار أن 
بتطاول سیب الاشتار؛ کما جاز أن بقصر زمانه(۱. 


الکلام عليه : 


صَاحِبُ الرّسَالَة ورد عل ئفسه شُؤالاً؛ لا یَتقَمَنْ المَرْقَ ین الرَسُولٍ والا (مام؛ 
من وجهین» تشم آن الرسُول نا ات بَعْدَ / 46 - ب/ أذَاءِ الرّسَالة. والثاني: أن 

غَيبَتهِ 1 تتطاوّل. والقصل عَنهُ: با ذكَرَةُ؛ گل وا حِدٍ من الفرْقین لازم ه. ما الق 
الأوّل: َه صَحِيحٌ؛ لن اشتتّاره -عليه السلام- گان بعد آداء ما نزل عَليه من 
الوّحي؛ قلم يبْقّ عَليه تَكْلِيفٌ في الأدّاء في ا حالِ؛ مالم ینزل بَعْدُ من الوّحي والقرآن؛ 
وجه عليه تَكْلِيفُةُ من حَيتٌ کان ذلك تكليقاً یره في المستقبل لا في ا حال قَلا 
کون مَانِعاً. وتا لتکلیف عَل الإمَام مُتَوجَهٌ عَليه فی حال اشتتاره؛ لاه تکلیف لازم 
في الحال لا في الاستقبای. وأما الق [الثاني]: فهُو صَحِيحٌ؛ لأن العَيبَةَ الطویلةً 
۱-۸ تکون في اكم بِمَنْزِلّة العَيبّة اليسِيرَة؛ ألا رى أن الاضی ٹور آن 
يحب عَن الق ویر له العيبَةَ اليَِيرَة؛ ولا جوز له ذلك في العَيْبَةِ الطَّويكة؛ 
حَتّی یوت على الاس قصل الحْكُومَات؛ بن صح ما ذَكَرَْا و ف أن المضل ایس لا 
يون بِمَِْلَة المَضْلٍ الطّويل؛ لن الفصل اليسِيرَ لا يَقطّعٌ الاسْیْثنَاءَ وَالشَّرْط عن 


الكلام؛ وَالمَصْلٌ الطّويل يَقْطَعْهِ عَنہ؛ قبط المول بان تطَاوْلَ له بِمنِْلَةِ قضرها. 


وی دللق اناد أن تأنه ر بیان الجْمَل قَدْرا یا جار م مع وَفُوعَ الحَاجَةٍ إلى 


سیت 


E 


جا 


(۱) انظر المقنع في الغيبة: ٤-٥۳‏ 5. 
(۲) إضافة للمُناسبة. 
(۳) کذا في الخطوط والعتی: جائز. 


الان / 40- ب/ وتأخيد. مدة طويلة لا جور بالاخاع؛ فان أن الد القصضرَ لا 
ہی کی و کا ارقا 7 

تكون تمدولة المدة الطويلة. 

لوسك ١‏ ےر و بوه ہی رر یہ وس ری یھ یں سے 0 2 
یی صِحَّةَ ما ذَكَرْنَا أيضَاً: أن الاما جوز أن یتوقف نی تولية الأمَرَاء واشکام 
و 7 ت7 ا 7 2 وق ا مر ۳ 2 2 
ة اليسيرة؛ لیختار مَنْ يَصْلحٌ لذلك. ولا كجوز أن یتوقف فيه الدَهْرَ الطویل. 

و لك 2 آنْ الَاظِرَ في خدّوث العَالَ وإثبّات الصّانْع؛ ور آن: فا من 
î‏ 7 در ہے ۳ سی E‏ 7 ۳ 95 9 8 و 3 4 
مَعْرفَة الضَّانِع المدَةَ السِيرَةَ وَيُعْدَرُ فيه وَلا جوز ذلك في الذھْر الطویل؛ فقد بان 
ر وم وى هم رم 

الفرق بين الدة اليسيرَة والدة الطويلة. 


۸- فطل من کلامه : 

قال صاحبٍ الرْسالة: فان قیل -٦٤/‏ أ/ : إن كَانَ الحَوفٌ أَخوَجَهُ إلى الاشتتّار؛ 
ققد گان آجاؤہ عندگم في فة وخوف من آغدانهم» فکیفت 1 يَسْتَيْرُوا. قُلنَا: ماکان 
عَلن آبائه -عليهم السلام- وف من آغدانهم مَع لرُومهم الق وَالعُدُول عَن 
[التطاهر 1" بالإمّامة وَتَفْيهًا عن تقویسهم. واِمَام الزَّمَانِ كُلَ ا توف عَليه؛ أنه يَظْهَرُ 
بالسَیف» ويدعو إلى تفسه راد مَنْ خالّف علیه؛ فَأَيّ تشبیه بَینَ خوفه من الاعداء 
وحوف آبائه -عليهم السلام- منهّم؛ ولا قِلَهُ التَأمّل؟!0©. 


الكلامُ عليه : 


و 
۱ 


صَاحِبٌ الرّسَالَةِ ورد عل تفسه مَا ذکرتاه وَأجَابَ عَنه بجواب یبقی مَعَهُ الإلرَامُ 
/-ب/. وَِّك لأنا تقول: إن الإمَامَ من سَبيل!؟ أن يَظْهَرَ وَيَسْتَعْوِلٌ التّقيّة إل 


(۱) في المقنع: تقية. 

(۲) في المخطوط: الظّاهرء وال من کتاب (المقنع) للمرتضى» وهو آنسب للسّیاق. 
(۳) انظر المقنع في الغيبة: ٥‏ ۵ -۵۵. 

)٤(‏ لعل المعنى من سبيل في أن بظهر؛ أي له سبي في الظهور. 


٩ -‏ - قسم الثانی: النص المحقق 


لوق الذي أُمِرَ فيه بالسّيفٍِ؛ حَبَّى لا يَكُونَ عَليهِ گُل ا توف گمَا ت ین عَل آبائہ؛ 
یم به ویو وی الطف في التکلیف بوُجُووہ ظَاهِرَا وإذَا كَانَ دك بَانَ أنَّ 
الإلرّامَ بای عل أن ور بالسيفٍ لم َو 3 + كلم عن مر ہہ سرت 
في جميع أحْوّال ظهوری ولا عَل أَحَدٍ من لاه َة بَعْدَهُ عند صاحب الرسَالَة قلماذا 
ترجه على صَاجب الزَّمَان؟!. 


۹- فصل من كلامه: 

قال صاحب الرّسّالة: قان قيل: أي قَوْقٍ يِن ژجوده غَائباً لا صل / 1۷- / إليه 
وَاحِدٌَ ولا ينتفع به بسر 7 وین عدمه ؟! :“وهلا جار أن تعدامة مَهُ اللہ تعالى» حتی اذا علم 
آن الزية نه وسم له ازججتہ نکعا جار أن ية الاشتاز عتی یلم هم 
التّمكين لَه؛ بظهره؟!. اٹاک إن رہ الاستتار کس ا0ف الظالمین؛ فيد حار أن 
يكونَ a‏ بعَییه؟!. قیل له: مَا تقطعْ قبل أن جيب عن 
سُوالِك- - على أن الإمَامَ لا صل إليه أحَد ولا لماه فان مَذا مه مُعْيّبٌ عَنْاء وهو 
مَوقُوفٌ على السك و التجویز. والقَرْقُ بين َذا- أي ین وجوده غَائبا 1 أجل التقيّة 
ی ےت لہ تج 


7 
2 
کر 


خیفته؛ یر وَیقومَ با فوض إليه من آمُورهم. وبين أن يُعْدِمَهِ الله تعالل - جل 
»بر أله ذا گان مَعْدُومَاً گان ما يفوت العباد [مِنْ مصامهم وبْعدَمُونَه من 
عراشدهم. وَخرَمُونه من لطفهم وانتقاعهم به؛ مَنسَوباً إليه تعلل» لا حُحجّة فيه على 
العِبَادِ](". ولا لوم يَلرَمُهُم ولا دَم. دا گان مَوجُوداء مُسْتتراً بإِحَاقتهم له؛ کان ما 


یوت من الَصَالِحء وَيرتَفِعُ من المتافع؛ منسوباً إلى العباده وَهُمْ الَلومُونَ عليه 


)١(‏ نی الخطوط: الأعداء وال من کتاب (المقنع) للمرتضئ» وهو أنسبٌ للسّیاق. 
(۲) سقط في العَنی ليستقيم» تم إضافته من الُني في الغيبة للمرتضى . 


القسم الثان: النص المحقق - ٩۱‏ - 


والُوْاحَذُونَ به. اما الإعْدَامُ قلا يجورٌ أن يكونَ سب إَِاقَة الظّامين؛ لأنَّ العِبَادَ لا 
تور أن سبوا فخلا لله دعر وجل- والاشیثار تجوز آن یکون شي رخاف الطالمية 
/-/ء لأن العباد قد پُلچئ بَعْضَهُم بعصا بل آفعاله(۱. 
الكلامُ عليه: 

صَاجبُ الرّسَالّة ورد عل فيه وال وَأجَابَ عنه بوجهین مَبْقِياً مَعَهمٌ الالزام. 
وذّلك: لاله لا میور أنْ يَكُونَ الإِمَامُ في حال اشتتاره لا يَصل إليه أَحَدٌ ولا یع به 
گر وان ان لا قط عَليه. وا گان مورا لَه ؛ فالالرام متو جه على هذا الموضع؛ فلا 
یصخْ الفِصَالّه بان هذا مر میب لا انقطَاعٌ عَليه. وأمّا الوجه الثاني الذي الْمَصَل به: 
اه لا يصحٌ؛ وذّلك لأن من أضله أن وجود الامام وظهوره لطت في التكليفٍ 
/۸- ب/ء وتا كاد لما في لتکلیف؛ فَواجبٌ عَلك الله- عز وجّل- أن يََْلَهُ أو 
َفَْل الأسْبَابَ التي رک و تفر اس من الكانين اف کا از 
7ساف أنا 7 20ات تاد لا جوز آن تمحر يذاه لحف وجل-. فلس 
الآَمْرُ على مَا زعم؛ آولیس لو کٹ ال ساق کال قوم؛ فَقَصَدَهُ الوم قبل أداء 
ys‏ سس کے مه تی بودي | الما وعلن هذا 
لعن تل قول :دز لہ پا الرس 00 Ns‏ 
21 و واه عومد 00 َه لا دى الوم الکفرن (00) 6 [المائدة 
:۰ / 4:- أ/ فلو کان الام ما ذهب إليه صَاجب السَالةہ وجب ا يَمْصِمَةُ 
سس جس سے 


2 
اگ 
3 


.۵ 1-۵۵ انظر المقنع في الغيبة:‎ )١( 


٩۲ -‏ - القسم الثانی: النص المحقق 


و فصل مِنْ كلامه: 

صَاجبُ الرّسَالّة ور مُعَارَضَةَ في الجواب عَن السُوالِ الذي تقد فقال: هذا 
يَنْقَلِبُ عَليهم في اسْيِئَار النّي -صل الله عليه وعلل آله وسلم- قَيُقَال: أي فَرْقٍ بين 
وجوه منت وبين عدمه؟!. فاي قَيء قَالُوه في دك أَجَبْنَاهُم بوثله. ویس هم أن 
فا بت الأَمْرَین؛ بن ال -صل الله عليه- مَا اشتتر عَن کل خی وِنَمَا اسُتتر من 
ده وإِمَامُ الزمان -علیه السلام- مُسْتَيِرٌ مِنَ امجویع. ودّلكَ /۹-ب/ آن 5 
-عليه السلام- نا اشکتر في الغَارِ كَانَ مُسْتَيرَاً من أَوْلِيَائه وَأَعدَاؤهء وم يکن معه إلا أبو 
دكن وحده. وقد گان مجوز نا وجنتشم أن يَستتر بحیث لا یکون مَعَهُ أَحَد من و 
وَلا عَدُوْ إِذًا ات الَصْلَحَةٌ ذَلِك. وادّا رضوا لاشيم بهذا القَرْق؛ قُلنَا ِثله؛ لا 


رم 


قد بنا آن الاماع جور 27 أن ن يَلْقَاهُ في حال العيبة حَمَاعَةٌ من أوليائه» وان لك ما لا 
يمع كيو(" 
الكَلامُ عليه: 

at‏ 9" . وذَلكَ لان اسار التي -صل الله عليه وعلن 
۳ - گان رانا تا لا مه ور اشیتاره /1-٥٥/‏ حال التَوم» والاشتقال 
بقضاء التاجة. وما يجري ۳ واستتاز الا مام عندهم قد قد أَنّت عليه الس 
وعشت علیه لور | بر E‏ ولا كلها ولا شاب ولا گهلگ؛ ركد کی عل 
وَفَاۃ والده أكثرَ من مَائة وس سَنَةَ؛ ذا كان الأمْرُ على ما قُلنَاه لم يكن اسار الّبي 
-صّل الله عليه وآله- بمذْزلة عدَيهہ وكا اسار صاجب لزان بر مه على 
آن اشیتّار التّبي SEE EES EGS ENE‏ 


(۱) في اللخطوط: لا يجوزء وما آثبتناه من القنع في الغيبة للمرتضی وبه يستقيم العنی. 
(۲) انظر المقنع في الغیبة:7 ۵ -9۷. 


القسم الثاني: النص المحقق - ٩۳‏ - 


إل ذلك الوّقتء وَم يكن علیه في خال اشیتاره تبلیغ نی تلك ال وَمَا ترّل عليه 
ےت تہ ۰- ب/وَعند 
صاحب السّالة التَكْلیفُ تعلق بالإمام في حال غيبته!. ين ذلك آنا جور مِنَ الله 
حال أن مد ترام ل رود و و فگان من سَبیل 
E‏ ےرا ےت 
الذي بتكن من الظھور نید وهو لا جوز دَلِك؛ فان چدا أن الَعارَضَة غير لازقة. 


: فصل من كلامه‎ -١ 

قال صاحب الرِسَالَة: فان قیل: لو ان خوفه من صرّر الأغدَاء ۾ ال 
فهلاً آطهره الله تعال في السَحَاب وبحیث لا تصل إليه /0۱- / يدي أَعَدَائہ؛ 
م ال رکا ارا ٦٣7ھ‏ مَنْ لا کر فیما یورد» لان 
اج ین لاد نبا ی ا تراهم وس ر 
مره دير أمورهم؛ ون بحیث بل طقف ویرقغ یشم وکذا لا یع إلا مع 


ا رھ بمة. فا ول بحيث لا وُصُولَ إليه؛ ازََعَتْ جهةٌ الحاجة إليو؛ فَصَارَ 
ره ني الیم كَظهُورِ النَجُم الذي لا ب سد ینا لاک وَلا یرم رل ومَنِ اخْتَاج نی 
العَيَْةِ إلى مثل هذا الشُوال؛ قد فلس ول تب فيه [مُشْكة]0210"©. 
الكلامُ عليه : 
صَاحِبُ الرّسَالة قد أَوْرَدَ على تفه الوا الذي ذَكرَ وأجاب عنه بما تالف 
-١/‏ ب/ الاصل الذي ذَكَرَهُ في آوّل الرّسَالّة. فَإله أَجَاب بأن إِقَامَةَ اود وَقِسْمَة 
تالم والزّكَوَات؛ تاج فيها إلى الامام» وهَذا لاب یم إلا مَحَ المُخَالَطَةَ وذکر في اول 


(۱) في الخطوط: مَسْلَف الت من کتاب (القنع) للمرتضی» وهو آنسب للمعنی. 
(۲) انظر القنع في الغیبة: ۵۸-۵۷. 


ت46 القسم الثانی: النص المحقق 


7 00000 
َعَذَّرَ الرجُوم ال قلعت يُوجَدُ بوجووه» واستدّل بان التاس إِذَا عَلِمُوا أن فِيمًا 
بيهم إِمَامَاً كَانُوا أو یر یو رش عليه 
الشّؤال الذي مَألَهُ السات لا لأئهم ادا عاينوا الإِمَامَ یرهم وَيَنْهَاهُم رس 
و ی MG E‏ 
۰- أ/ نی اللطف وآقرب ال القبُولِ؛ فیجبٍ على الله تعالل أن يَفْعَلّهِ لان ما کَانَ 
لْطْمَا في الین فاه يُوجَدُ على الع الوّجُوو؛ قد تین بدا أن هذا السّوَالَ لیس مِنْ 
شوال او فر لار ان 


[الخدود في زمن الغیبَة واقامتها | : 


- فصل من کلامه : 

ال صاحب الرّسَالة: فان قیل: فا دود في خال العَيبّة ما حُکُمُھا ؟. فان سَمَطّت 
باج رت تی وان كانت تابتة فَمَنْ يُقِيمُهَا 
مَعّ العَيبّة؟! . قلنا: ادود لتق ابتة في دوب مجناةٍ با يُوجِيْهًا من الأفعال؛ فان 
ظَهّر الإِمَامُ a‏ هذه الحُدُودٍ بَاقِ؛ أَقَامَهَا عَليه بالبيتة والاقزاره فان فات ذلك 
ته گا الإثمٌ / 0۲- ب/ في تمويت اما عل مَنْ آحات الامام اه إل العَيبة. 
وس مدا سیخ روما مَةِ اشدود؛ لاد ُوۃ ما بمب اقا مَعَ الَمکن» وَرَوَال 
وان ويَسقّطُ مع لول وإنّا يكون كا و سقط فرص إِقَامَة ا خد مح لْعکن» 
ورَوَال الأسبّاب اكَانِعَة من إِقَامَتِه 0 


0 


)١(‏ في الخطوط: فاعليهاء وال من کتاب (المقنع) للمرتضى» وهو آنسب للسّیاق. 
(۲) انظر المقنع في الغیبة:۵۸. 


القسم الثاني: النص المحقق -۹٥-‏ 
الكلامُ عليه: 

صَاحِبُ الرّسَالة أَوْرَدَ عل تفیه سُوَالا ول في الجواب عَنهُ بالعِبَارة دُون 
عقن .وذللك لاه سال نفسّه عن إقامة ا دود نی ال عَيبَةٍ الإمَام» وذگر عَن السَّائلٍ 
أن لول بِشُقَوطِمَا؛ کون نَسْحَاً. وأجاب: باه لا کون تسكَا؛ لان ا دود نما تب 
ها مَع امن /0۳- 1/ وَرَوَالِ الوانع؛ فا يَتمَكنْ من إِقَامَتِهَالم يُوصَفْ 
بإلنّسْخ» وگان الائم على مَنْ اج إلى العََْة؟ وهّذا داع للالرّام بالعِبَارة. بيان دك أن 
نع ا ا لحد وَسَيرُ الأخگام ال بالامّام في ال الخيبة» وقد ارتكبة 
۳۷ وغل نی بان لاتم عل فا إل القمقه وني عذا 9 ۰۷ھ 
 /٤)۳۶۶0‏ 80+0 اذ هوا 
لین إل الأئمّة ومن يَنوبٌُ عَنهُم» وارتقّاعغ تباب لاح والطّلاق والشیون بل 
إن ماع ال ماخ فيه / ۵۳- ب/ پل الإمام ول تاڑیەہ وعذا ما لا جاج في ابطاله 
للل کلام ۱ 

على أنه يقال له: دا ظَهّرَ الإمَامُ واجاني قَدْ مات ما حاله عند الله تعالل؟. أيكون 
الد کابتاً عَليه أو ساقطاً عنه؟. قان قال: ہُو ساقط عَنه. كَانَ ذلك تصريحاً مشقوط 
ا لخدو في ال العَيبّة. وان قال: هُو ثابتٌ عَليه» وان گان قَدْ تاب وَنَدِمَ علی ما فعلة. 
ها هو لول بتکلیف ما لا يُطَاقُ؛ لانْ هذا انب قَدْ فَعَلَ من التّلافی ما گان في 


7 
مَقَدُوره. 


۳- فصل من كلامه : 
ا 0 وا ارت ور رو تو او مو مالو ام قب سی أن 02 (۱) ۰ 
قال صاحب الرَسَالهة: ثم یقلب هذا عليهم» فيقال هم: [کیف قولکم]''' في 
الحدود التى يستحقها الحتاة / -٠٤‏ أ/ نی الأخوال الى لا یَتَمَكُنْ فيها أهل ا حل 


(۱) إضافة من المقنع» ليستقيم السياق. 


صاحت الْرّسَالَةِ قد صرح بسقوط اشدود وارتقاع الأخكام للع بالإمام في 
E‏ لاه قال: تقول وشل کا لو في ا حال التي لا یمک فيها هل 
ا لحل والعَقدِ ین تضب الإا واشتیاره +8٦‏ إن في ذلك الحال؛ لا تجبُ فیها إقامة 
اخدود ولا ءا عل بالاتام لیس إا جاز دك في ده رة وجب جواژه نی 
مُدّةِ طَویلَة؛ ألا ال تی 
مض عليه ه مِنَّ الوّقتٍ م ده كن في ثلا من التظرء لیس لقائِلٍ أن ٠‏ یقول: إِذَا 
EG ET‏ 
العبادات الشَّرْعِيّة کا جوزتم ذلك في مُهْلَةِ التَظَرء بان بہذا أنَّ ما ذَعَبنا إليه بمَعزل 
عَمّا ذمَبوا الیه. 


[الکلام على إصابة الحق ذ في الشرائع والأحكام في زمن الغيبة] : 


: فطل من کلامه‎ -٤ 

ال صاحب الَسَالَة: قٍن قیل: كيف السّبیل حال [غَيّية]0© الامام إل إِصَابَة 
الحق؟!. فان فلم لا قبل الا جَعَلُم التاس في حِيرَةٍ وَضَلالَةٍ وَرَيْبِ في سائر 
آمُورهم. وان فلكي يُصَابُ اش بأوليه؛ قبل لگُم: هذا تَصْرِيحٌ بالاشتختاء ء /00- 
أ عَنٍ الام ذو الأو وجو إلى ا ت. لک ا حق على ضربین: عقن وَسَمْعِيٌ؛ 
فالعقلي: یاب بأدّیه و بالنظر فيهًا. وَالسَمع: عَلیه أولةٌ مو ين انرا 
لني -عليه صلوات اللہ- وتُصُوصٌهء وأقوال الأئمّة من وله -عليهم السلام-؛ فَقَد 


(۱) انظر القنع في الغيبة:./09-8. 
(۲) في الخطوط: مغيبته» وما آثبتناه من القنع في الغيبة للمرتضی» وبه يستقيم السیاق. 


القسم الثاني: النص المحقق - ٩۷‏ - 


مجر ٹا کے 

جة إلى الإمَام بت لازِمڈہ لأنَّ جهة ا لحاجَة إليه -الْسْتَمرَة نی کل رَمَانِ وَعَلى كُل 
وَجْهِ - جي کول لكف ٹل الراب ون یج وهَذا ا لا بغي عنةُ / ٥١‏ - 
ب/ ي“ ولا يُقومٌ فيه مقاته غَيرُه. ما احَاجَة جه إليه له بالسّمْع وَالشّرع هي 
أبضاً ظَاهِرَةٌ: لان التق وان گان وَارِاعَنِ الَسُول و یو e‏ 
إليه في الشّرِيعَة؛ فَجَاْرٌ عَل التّاقلين أن یلوا ء عَن التقلٍ إِمَا د تَعَمّدَاً أو اشتباها؛ فطع 
7 0 لف لا مہ یاج حي إل الامام یت يك 
وَيَوَضْحَهُ وي مَوضع التقصير فیه. ود( بَانَ أن الحاجَة إليه بت على کل حَالِء 


وان أمُكَنَ إِصَابَة ب احق بأولیر. 
الكلامُ عليه: 

صَاحِبُ الرْسَالّة قد أَوْرَدَ على تفسه السَوال الذي آورده سَادَالنا وَاعْتَمَدُوهُ / 05- 
/ . وأجَاب فيه E E‏ عق وَسَمَعِي + فالعقلي: یُصابٍ باه العُقول. 
والسَمّعىٌ: يُصَابُ بنصوص الرّسُولء وثشوص الأئتة قبل صاحب الزّمَان. وَمَذا 
ہُو لول بالاستختاء عَن الإمام في مَعرفة الَّرَائع والاأخگام؛ ون نوت الاشتختاء 
لق کیہ شقوط القول بِعِضْمَةٍ الأئمّةه وشقوط القَولِ بجَواز 
گر ال علض ات اکھرت اوت اہ ل ابا 

وا ما ذَكَرَه: من أن کون الإمام لُطْفٌ في فِعْل الواجبات. رنب الْقَبْعَاتِ؛ قلا 
[یجوز]!۳ الاستغتاء عَنِهُ / 55- ب/ . فَالجوابٌ عَنه: أنَّ هذا القولّ بِمَنْزلة دغوی مَنْ 
عم ۶ رر نی ہس ران اه تق ےا سود و ہس ہے ہر کے 
يدعي أن للمَلائِگة إِمَامٌ فی السّماءِ؛ كُونُه فیما بيهم لطف طم وان لم تكن بهم حَاجَة 
(۱) في المقنع: فقد بان. 
(۲) انظر القنع فيالغیبة:۹ ۵ -1۰. 
(۳) نظ ظا تا والقر یت للمعت ما ار 


-۸- القسم الثانی: النص المحقق 


ہے 


عل وين لت کک وَبمَنرِلَِ قول مَنْ یقول: إن للأئمّة ماما يدوم بَقاؤٌہ 


أيَامهم؛ وُجوڈہ لعف هم ون يکن بهم حَاجَةٌ إليه في يءِ من مَْرِقَةٍ الأځگام؛ 


في 
فإذا لم جز هَذا عند صاحب الرَسَالَة؛ قكذلك مَا قَالهُ وَذَهبَ إليه. 


وأمّا مَا ذکره: رر ری تس ہہ 
الیه؛ 0 وا أن 0 و راما تعمد أو سمي 
ا اليا ا ام 
التقل في الشَّرِيعَة إِمَا تَحَمّداً أو تیاه في روَايَاتهم؛ فا الذي يُوْمِنْهُم من وُجُودِ ذلك في 
رَمَاینا؛ قَصَاحِبُ الرَسَالَة ین طَرَقّ تقيض؛ لا أن یقول: تفْطَمْ عَك أنه م یوج العُدولُ 
ع ہج ولا وفع رت وا مود وفوع 
ذَلكء ولیس يَظهّرُ الإِمَامُ؛ فیکون النَاسُ في - جِيرَةٍ وَضَلالَةٍ / لاه-ب/ لیس هم مرن 
جو أله ليس في ال ولا رسود چ ‏ شر 
يوي ذلك إلى أحد آمرین: إتا سُقوطٌ التكليف ارام عن الكلفين. أو جوا 
تکلیف ما لا سَبيل للمُکَلّي إل العِلّم به. وذّلك أقبخ من 5 تکلیف فا لا یطاق ند بان 
پا ذكَرنًا فوط جوابه وَانفصاله عن الشّؤال الذي أَورَده سادا 
٥۰‏ - فصل من کلامه : 

قال صَاحِبُ الرّسَالَّة: ان [قیل) ۳ ارا یئم إن کم النَاقِلُونَ بعص مهم الشّريعق 
ll Nd‏ 
عْدَائهِ مُسْتَمرًَ؛ِ كيف یکُون احال ؟1. وَأنّم ین أن تقولوا: له یر وإن تحاف القَتل؛ 
قیجبٌ عَلى هذا أن بكو توف القتل غي مُبیح للعَيبة» وَیجبُ ظهُورُہ عل کل خال. 


)١(‏ تم إضاقته من القنع في الغيبة للمرتضی» ليستقيم ا معنى. 


القسم الثاني: النص المحقق - ٩٩‏ - 


وان قُلتم: لا يظهر؛ ویس التكليفُ في ذلك الكّيء الكتومٌ عَن الأمّة؛ خرجتم من 
الإجاع؛ لاه مُنْعَقدٌ عل آن کل ٌیء شَرَعَه الّبي -صل الله عليه- وآوضحه فَهُو 
لازم للأمّة إلى أن تقوم السَاعة. وإن قلتم: إن التکلیفت لا یَسقط؛ صَرَحتّم بتكليف ما 
لا يُطاقٌ؛ وإِيِجَابُ العلم بما لا طَرِيقٌ إليه. 

قلتا: قد أجبنا عَن هذا السوال / 08- ب/ وَقَرَعنَاه إلى غَايَة ما یرالیه في كتابنا 
(الشَّافِ). وَجملثة: آن الله تعالی إن عَلِمَ أن التّقل ببَعْض الشَّريعَةِ الَرُوضَةَ مُْقَطِعٌ - في 
حَالٍ یکون نی الإمَام فیها مُسْتَمِرَة وخوفه من الأغذاء باق -؛ لأَسْقَطَ ذلك 
التكليف یمن لا طَرِيقٌ له إليه. وإِذًا عَلمنا ۔بالا ماع الذي لا شُبْهَةَ فیه- أن تکلیت 
الشّرَائع مُسْتَوِيٌ نابت عَلى جميع الامَة إلى أن تقوم السَاعَة [َینتجٌ] ٩۱‏ لتا هذا العلم؛ بأنّه 
و الق ن يَنْقَطِمَ التقل - ٻيء من الشرع - ا گان ذلك الا في حَالِ یَتَمَكنْ فِيهًا 
الامام مِنَ الظّھُورِ وَالبوزِ وّالاغلام والانذار(. 
الكلامُ عليه : 

صَاحِبُ الرَسَالة / 59- أ/ قَدْ أَوْرَدَ على تفه ما ذَكَرئَاهُ في امجواب عن السُوالِ 
لدم وقَرّرَ على تفه کا مب تقریژه» وأخال في امجواب على أنه قد أجَابَ عَنهُ في 
(الشافي) وَبيته وَأشار إليه بِمَا عاصله: أن الثقل لا ينقطع مَع غيبة الامام سحصُولِ 

ج- ¢ 4 پر کے ا ۴ سم بي رو سے : و ۰ 
الإجماع بآن التکلیف فی الشرائع لازِم؛ مُستَوِرٌ لزومه إلى آخر التكليف؛ فیعلم چٰذا 

۳ ع ا 25 5 کر E‏ کو کے 2 5 م۰2 ر 2 2 
الاجاع: أن التق لم نقطع» ولو الَْطَمَ لَسَقَط التکلیف. و نی هَذَا ا جوابُ تضریخ بلژوم 
چ کے کی مد 7٣‏ ہم > سم و > 7 
الشرّائم لِسَائرِ الکلفین» وتمكنهم من مَعْرِفتهًا من غير إِمَام؛ فيتَضَمّنْ ذلك الاستغتاء 
عن الامّام في الشّرَائع والأخکای وقل كان قَضَدٌ السّائل بالسُؤال الا ائبَاتُ -٥١۹/‏ 


(۱) فی الخطوط: نہجء وما آثبتناه من القنع فی الغيبة للمرتضی» وبه يستقيم السیاق. 
(۲) انظر القنع في الغيبة: ٦١-٠٠‏ . 


عَنهُ في الكَرَائعء نم یقول: | 


: له في ال اکن ِن عغرفتها دون الإمَام؛ تال 
وَجوده لَطْفَاً من غبر آن یتعَلق به يم ِن رای الق ه تقوم رایمه وکذا 
مُتناقض عند العقلاء وَأَقَوَّى کي ء يُسْتدَلٌ به عك قَسَادٍ الگلام؛ تَناقْضْهُ 


[الكلامُ على عدم ظهور المهدي لأوليائه إذا كان الخوفٌ سب الغيبّة] : 


55 فصل مِنْ كلامه: 

ال صاحب الرَسَالَة: فان قيل: إا کات العلة في عَیبته من أعْدَائِه؛ حَوفهُ منم 
ا بال لا بظهر لأوليّائه» وَهَذِه العِلَهُ رَائِلةٌ فيهم؟!. قاذا لم يَظْهّر لأَوْلِيَائه؛ وقد زَالت 
لة اناره /0۰- أ/ بطل قولگم في علة ای تناه ا اجات عابتا عن هذا 
السوال : بان له اکتا نویه لا یتآ تون حوفة , من أن يَْقَاهُم؛ موا 
خرف وَيَتَحَدَنُوا به سُرُورَاً باجْيِمَاعِه معهم؛ يودي ذلك -وإن كَانَ غَيِرَ مَقصُود۔ إل 
الحوف من الأعْدَاء. وهّذا الجوابُ؛ عبر مرضی: لأنَّ عُقَلاءَ شیعته لا جوز أن يخْمَى 
علیهم ما في إظْهَارٍ اجماعهم مَعَهُ منَ ال ء عليه وَعَلِيهم؛ فکیف تخبرون بذلك مَع 
الیلم 27 المامَة؟!. وإن جاز ۶۹۹۹۹ ۶۶ 
707 اع نوبي الذین لا یه شم /5۰- ب/. عل أذ عزو اليلة 
ُوجبٍ أنَّ شِيعتَهُ قَدْ عُدِمُوا الانتقاع به عَل وَجُو لا يَتَمَكّنون من تلافیه وإزالتہ؛ لاله 
عَلَقّ الاشتتار با يَعلَمُ من حَاهم؛ أنْهم يَفْعَلُوهه فليس في مقدروهم الآن ما يَقتضي 
ظُهُورَ الامام؛ وهذا يَقتضي مُقوط الکلیف -الذي الإِمَامُ لُطْفٌ فيه- عنهم(۲. 


(۱) ذكرُوه في القنع في الغيبة للمرتقی. 
(۲) انظر المقنع في الغيبة: .٦٦-٦٦‏ 


الثانی: النص المحقق کس 0ت 


الكلام عليه: 
صاحب الرّسَالة قد أورَد عل تفسه مَا ذَكَرَّه من السوال وَأجَاب عنه با حگاه عَنْ 


ہہ و 0 "7 0 مُعْترض يها ؛ نحن 


۷- فصل من. كلامه : 
E‏ لة: وقد آجَاب بَعْضهُم عَن هذا المُوالِ: بان سب 


لعَيبةِ عَن اجمیع؛ ۸ هر فعل الأعداء؛ لان انتفاع جمَاعَةٍ الرّعِيّة -مِنْ + ول وم 2 
[۳ کین بان ينف ره ویس يذه ویکون ظاهراً مُتَصَرفا بلا دافع وَلا 


تب وكذا غا الخلوم ن الاغداء فد الوا دوته ومتعوا منه. قالوا: ي 


ظهُورٍه سِرَاً لِيَمْض آولیانه؛ لأنَّ ال البتی من کذبیر الأئمّة لا ب +0 
کل ُو لائر؛ ند شازت الول في اشحار لاتا دشر جا الوه 
الذي هُو لطت وم + کی وی وَآخَدَة. وهّذا جَوابٌ عير مَرْضِيٌ: 
ان داه إن كاتوا عالوا مهو تن الور على و ال والذب+قم یو 
یه رون قافن جهو ار( وکیف لا ينتفع به مَنْ يَلْقَاهُ من 
سر لي لخر كد ےت تہ 
سول گان لا فع ف هذا اللّقَاء لأخلٍ اختصاصه؛ ون الوِمَامَ مه غر اد 
ات ولا مُمَوَض إليه دبي الجميع؛ فهذا تَضْريحٌ ج بأنهُ لا انتفاع -٦٦‏ 
أ/ للشيعة الإماميّة بلقَاء مها من دُن وَفاة أمير الُمؤمنین -عليه السلام- للعِلّة التي 
ذکرت. 2 ۶ھ کت -عليه السلام- وَشِيعَتَة؛ م يکن 


(۱) في المقنع: الاستتار. 
(۲) النص في القنع: ((وإِنْ كان لا يقع هذا اللقاء لأجل اختصاصه؛ ولان الإمام معه غير نافذ الأمر 
في الکل» ولا مفوّض إليه تدبير الجميع» فهذا تصریخ بأنّهِ لا انتفاع للشيعة الإماميّة بلقاء أتمّتها 


"ا ا- القسم الثاني: النص المحقق 


هم بلقا اَم قب نمال الأمر إل تذبره وَحْصُولِهِ في وه وا بل سین قالیه- 
و 2 رف رع بق 
إل حد لا يبلغه مَتامّل. 


۳ ل ل ل 
الرَعِية» وَنُفُوذِ أثرہ فيهم؛ بل قَوهُم من وَجْهِ آحرہ وَہُو: آئہ بُوڈي إل شقوط 
التكليفي - الذي لاف فيه - عَنْ شيعته؛ لأنّه إِذَا / ٦٦‏ حب ] بظهر كم علولا 
جع الیهم. ولا ان في فُدْرَعهِم وإِمْكَانهم إَِالة ما مَنَعَهُ من ظُهُورہ؛ قلابد من سُقوط 
التَكْلِيفٍ عَنهُم. ولا يجرُون في ذلك تجری آغدائه؛ لانْ الأغداء -وَإن لم يَظَهَرْ مُم- 
أن یلوا للع من ظهوره؛ َيَظْهّر؛ 
يَْرّمهم التکلیف؛ الذي تڈبیژ الامام لطْفَ فیه ولم یلم ذلك شِيعتَهُ على هَذا 
ا جواب. ولو جاز تقوم نالف لل لیم ويون التَکلیفُ - 
الذي ذلك الأّطف لطّف فيه- م مُستَمْراً علیهم؛ لجاز آن يَمنعَ > ETE‏ 
بقیدٍ أو ما أَشْبَهَهُ- اه - آ/ عَل وجه لا يَتَمَكَنْ دك الغَيه3" من إِزَالَته 
ویون تکلیف الي مَعَ : مرا عَل اَي ولیس تم أن قفاب الق وققد 
نع علا يل ول زم ره ويس کین ا 
الأطف؛ ؛ لأن اللَذْمَبَ الصَّحِبحَ -الذي تت ا لہ 
مَْدٍ در الق ون التکلیت مم تقو ند الات -في من َه طف معلوم -” 
كَالتكليف مَع فقد رت شش سیت ہشن له 
لف مَغلوم- له عبر مُتمَكّن ین الفغل» كما أن المْتوع عي مُتَمَكٌن(4). 


ير یں ح 2 007" 
[قسَبت ]( ۱ ذلك من جهتهم. وني امکانهم 


من لدن وفاة أمير الؤمنین -عليه السلام- إل أيّام الحسن بن عل أبي القائم :ء للعلّة التي 
ذکرت)) اه. 

(۱) في الخطوط: فسدّت. وال من کتاب (القنع) للمرتضی» وهو آنسب للسّیاق. 

(۲) في المقنع: المقيد. 

(۲) في المقنع: معلوم قبحه. 

.54-75 انظر المقنع في الغيبة:‎ )٤( 


الثانی: النص المحقق کے 


الكلامُ عليه : 
ما الثشالة كد ےکی عن اا کرات اخ واعزض عليه يما دک 
/ 7- ب/ وحنٌ وافقه. عَل أنه مُغترض ليس بِمَرْضِيٌ؛ فلا کلام نا علیه. 


۸- فطل من كلامه : 

ال صاحب الرّسَالة: وَالذي يِبُ أن جاب عن السُوالِ -الذي قَدَمْنَا ذِكْرَهُ نی عِل 
الاشتتار من أَوْلَيَائه- أن تقول: ما تحن أؤلاً بِقَاطِعِينَ عَلى آنه لا يَظْهَرُ جمیع أوْلِيائه؛ 
23 واحد متا الا ا فون عال و 
َو ما قیل في ذَلكَ وأقْرَبُ إلى ات فد( بنا فیما سلف أن قذا لباب ما لا بُ 
العلمُ به على سَبيل التفصیل. وَأنَّ اللم به على وَجْهِ اجه فيه گافي-. ]0 
قول: / 76 لا بُدَ من أن تكونَ عِلَهُ اة عن الاولیاء مُضاعية لِعلَة العَييَةِ عن 
الاغداء؛ نی آنا لا فضي سُقوط التکلیف عنهّم. ولا تلْحَقٌ اللائمة بِمُكَلّفِهِم تعال» 
ولا بد آن يَكُونُوا مُتَمَکُنین من رفعها وَإَزالَتِهَاه فَيظهّر هم ومذه صِفَاتٌ لابْدٌ آن 
خضل لِمَا يُعَلّلُ به له والا ّى ال ما تقدَمَ ذِكُرہ من النَمَاد. ولتت هَذْه 
اجِمْلهة؛ قأول ما عُلّل به ایب عَنِ الاولیا» أن] ۳۱ يُقَالَ: قَدْ علمتا أن الم تام 
7 5 5 و و ا 
الرَمَانِ على سبیل العیین وَالتّمبيز لا يتم إلا بالَمْچزِ؛ فإن النَضّ -في إِمَامَة هذا الامام 
اه مه كان ق کته ولا و من القع قاط ھی راز 
ب/ في أَنْهُ ابن الحسّن -علیهیا السلام. وَالعْلَم بالعُجْز وَدَلالته على السّدتی(4) 


(۱) في القنع: وقد. 

(۲) في الخطوط: وأنء وال من کتاب (القنع) للمرتضى» وهو آنسب للسّیاق. 
(۳) في الخطوط: وأنء والّثبتُ من کتاب (القنع) للمرتضی» وهو آنسب للسّیاق. 
(4) في القنم: الظهور. 


- € القسم الثانی: النص المحقق 


2 ۳ ۲ 1 ہیں مت a‏ ا 7 ەر ای یں ان عو ايوب انب ںا 4207 
طریقه الاشتدلال الذي جوز أن تعنص فيه الشبْهّة. وَمَنْ عَارضته شُبْهَة في مَنْ ظَهَرَ 
5 


ا ۰ ہے سے سپ 4 و ر یری ےئ ا و ے5 32 
علن يده مُعجرء واعتقد أنه زور وعرقة» وَأن مظهره كَذَابٌ مُتقول کي بالاعداء نی 


١ 1:‏ 
ا وف من جهته۱۳. 
الكلامُ عليه : 

صَاحِبُ الرّسَالة اختاز في الجواب عَن السوال: أن الإمام نا يمير عَنْ غبره 
و 7 37 یی ره 5 5 5 و 5 2 
بالمغجز. وَالعلم بالُغجز ودلالته على صذق مَنْ يَظْهَرُ عَليه؛ طَريقّه الاشتدلال وما 
طریقه الاشیذلال تَْتَرِضٌ فيه الب وَيجورٌ أن يَعْتِقدَ فيه أنه عخْرقَة؛ فَیْلَحَق الول 
ِالعَدُرٌ في جَوازِ ا حوفِ مِنْ جهته !. ومذا التجويزٌ / -٠١‏ آ/ إلا يَصِحّ في بَعْضٍ 
لاه ذُونَ بَْضهم فَأما میم أوليائه فلا يصح فيهم هذا التجويزٌ. كَمَا أا جوز في 
کل اقل أن یکتم بعض ما ینقله ولا نُجَوُرُ ذلك على سایر لناقلین؛ حَتّیٰ يتَمُعُوا على 
کات ال وکا ا رز عل کل وَاحد من العقّلاء ان رة ہے ترتع 
الأسْوَاقٍ لا لِعَرَضٍ له ولا نُجَوّرْ لك عل سَاؤر العْقَلاءِ نم یفعلون دَلك. وإذَا گان 
ذلك بان ونر آن ما جوز علی آحَادٍ الناس لا یط بتجویزه من کاعتهم؛ وَهٰذًا 
اصَل سَادَاثنا ومشایُنا عَنْ سوال مَنْ يَسْألُ في مَسْألة الا ماع فیقولون: إن آعاد 
الأمَةِ جوز علیهم الط فكدّلك على جماعَتھم ؟. فقالوا: کم الآحَادِ حالف غك 
/ - ب/ ا اعَة في باب التَجُويزِء وإذًا لم يصح هذا التجویز من جَمَاعَة أْلِيَاءِ الإمَام 

عل أن هذا التَجُويرٌ ما يدوم لاغتراض الشبة فیتا طریقه الاشتدلال؛ ما يَدُومُ ولا 
تخت بحال دُونَ حَالِ؛ کان مجب أن يَدُومَ اسار الامام ولا مختص بحال دُونَ 
۳ مه ی اش اه کر ١‏ ریہ ور 00 7 0 
حال؛ لاله سی ما ظهر س عن فے یکون بالخ ودلا العْجز غل دق 
مدعي َعترضه الشبة؛ فوجّب أن يدوم اسْيَتَارُه إلى آخر التکلیفی؛ وني مَذا هم 


. ٠١-٠١ انظر المقنع في الغيبة:‎ )١( 


الثانی: النص المحقق - 1۹0 - 


ال اکا عل أن صَاحب ا ق ول نا لا فطع عَلى أن 
صاحب الل جع أوْلِيَائه ودَكَرَ في آخر القضْلِ: أن عله 
انيار جرال اختراضي ال في مره ؛وھذا العنی يَعُمّ فی حَق جميع آلبانه؛ يجب 


تہ 

قال صَاحبٍ الْرِسَالَّة: فان [قيل] (0: اور مِنَ الول الذي ] يَظْهَرْ لَه 
الإمَامُ لأجلٍ مَذا ائَعلوم من خاله؟!. وَأيّ قذْرَةٍآ لَه على فل ما يَظْهَرُ له الإمَامُ مَعَه؟!. 
۰« 
چا تم ِ ںہ مہ ٦ئ"‏ 
معجزه» "۳ اث نی لك امه در اوق تین مشج ا 
والدَلِيل من ذلك وَمَا ليس بدليل7". ولو كان مِنْ هذا الامر على فَاعِدَةٍ حيحة 
8-7 طهوره له E‏ 
هذا التتقصير واسْتِدْرَاكه؛ حت رُح عَن حدم يبه عَليه المعْجرٌ بغَيرو0) 
الكلامُ عليه : 


ا 5 


صاحب الرّسَالَة ورد عَل تیه ؤال فقال: إن قيل: وأيّ تقصير وَقَع من الول 


)١(‏ تم إضاقته من القنع في الغيبة للمرتضی» لیستقیم العنی» وهو سهوٌ من الناسخ لأن الصنّف قد 
أعاد نقل العبارّة تامّة في الجواب على صاحب الرْسالة. 

(۲) نص القنع: ((لأنّه غير متنع أن يكون من العلوم من حاله أنه متى ظهر له الإمام قضر في النظر 
في معجزہہ وال أي في ذلك: لتقصير الناظر في العلم بالفرق بين المعجز والمکین» والدليلٍ يمن 
ذلك وماليس بدليل)) اه. 

(۳) انظر القنع في الغییة:٦٦-۷٦.‏ 


- ۱۹ - القسم الثانی: النص المحقق 


00 الما وَأي فذرو ل على فغل تا یر الاقام په إل أي مي 
ےت عَنه. / 7۷- 1/ [وأجاب] ۱: بان لا یمتنع أن یکون المَعلومُ 
م استاج إل التظر في مُنجزه؛ وم َنْصِي وا 
E‏ 
أنه َظُر وَُودي تعره إلى العلم بِصِحَة إِمَامَيِه؛ ولا يق مه صي ولا يَظْهَرُ لن یکون 
وم ین A E E E‏ 
يقتضي آن يَظهَرَ لِيَحْض الأَوَلياءِ دون البَغضء فَإذَا م يَظْهَرْ جاعتهم. والأفاضل مِنھُم 
سس << 
حَالِ جَمَاعَةِ أوليائه وُقُوعٌ ال فصر یٹم فی ارف مُغچز الاتام َو هر کم وأن 
ا افزق ؟ ۳ئ ا ان رر 
-ذا مم يَظْهَرْ آ له الإمام- أنه ذه الصفَة؛ و لا يُقَدَحُ في الإماميّة باکر من هذا الذي 
ساق صاحت الڑھالة کلام إليه؟ زار طعرة حالف هذا لگا رد علیه. 


: فصل من كلامه‎ -"٠ 
قال صاحب السالة: ولي لخد أن تقول هدا تكليت ما لا یطاق وسوالة عن‎ 
سز ےا ل‎ 
فیس فیشتدرکه خی کید ی تفسه و و رکا کل موت ما لا یلزمه. واجواث‎ 
ات - أ/ عن هذا الاغتراض: أن ما یرم في التکلیف قد يمير ویتقرّر۳" وقد یه‎ 
وَبختلط سوٍّن گان التْمَکُن مِنَ الأمْرَینِ حَاصِلاً تابتاً -فآلوَلٌ علی عذا إِذَا‎ ٤ بغیره‎ 
حاسب فة ورای إمامة لا يَظهَد له [واعتقة] ۳۱ أن بكرن الب في العبية ما‎ 


کت 
8 


)١(‏ إضافة من المحقق» ليستقيم المعنى. 
(۳) في الخطوط: وافسدء والّثبتُ من کتاب (المقنع) للمرتضی» وهو آنسب للسّیاق. 


الثانی: النص المحقق -۱۷- 


ذکرئاه من الوجوه الباطلة واجانها؛ غلم ا ون سحي یرجم له وَإذًا ری أن 
آقوی الاب ما ذَكَرْئاة عَلِمَ أن التَقَصِيرَ وَاقعٌ من جهته نی صات الْمْجز وَشروطه؛ 
فعلیه سجینز- مُعَاوَدَةٌ التظر في ذلك وتلیصه من الاب وتضفیثه يما يقتضي 
الگ ومُوجب الالتبّاس. فاّه مت اجْتَهَدَ / ٥۸‏ - 5ت ذلك خی الاجتَهّاد 
[ووق](۱ النظر [نصيبه](" غَير [مَبخُوس ]۴ و نقوص؛ لاد من فرع اليم 
بالفرق بين الح والباطل. وَإذا وَة ماح ےر تی 
الوَّيّ. وهه [المواضع ۴ 9۷۹9۶۶۰ آن یمد 
فیها باکتر من التناهي في الاجتهاد وَالبَحْثِ والخص والاشتملام لِلعَنٌ. 

قال(*: وما لِلِمّخَالِفٍ لتا في هذه الَسْالَة لا ما عَليه: لأنه قول آن النَظَرَ في الیل 
۳۹ العلم على صفاب عَخْصُوصَةِ وشروط كَثيرَةٌ معلومة؛ تی اختل زط منها م 
یتود العلم بِاكَنظُورٍ فیه. قٍَذا قال هم افُومُم: قد نظ -١۹/‏ / نا في الألّة کیا 
کنظُرُون وَل يَقع انهل بها كرود الم قالون يه ؟ . گان جَوائهم: |لگم ما تظرکم 
على الوَجْه الذي تَظَرْناء وَلا تکام کم شُروط ولد انر للیلم؛ ؛ لاتها كَثيرَةٌ حختلمَة 
مُشْتَِهَةً. َإذا قال هم خالِفُوهُم: ما تحیلوتا في الإخلالٍ بشروط توليد اللَظَر إلا على 


سی 
مه که 


ی 2 ۳ 9 و oe‏ سر ای ا کے 
مراب ولا تشیرون ال شَرْطٍ مُعَييْ اخللنا به وَقصَّرنًا فيه . کان جوایهم: لا ید - من 


۶ 


0 - ر و 7 وک ری ہیں سے کی 

أتہم تی لم یگوثوا عَالِمِينَ كما عَلِمْنَا- من تَقَصِيرٍ وَقَمَ منکم في بض شُژوط اللظر؛ 
اکم لو منم الشروط واتوفیتموها حلمم گما عَلمتا؛ فَالتَقْصِيد منکم عل 
سَبيلٍ الجمْلَةٍ وَاقعٌ» وان لم يُمكننا الإشَارَة إلى ما رتم فيه بعییه» وم -١۹/‏ 


)١(‏ في المخطوط: وفي» والّثبتٌ من كتاب (المقنع) للمرتضى» وهو آنسب للسّياق. 
(1) في الخطوط: يصيبه ات من كتاب (نقتح) للمرتضى» وهو أنسبٌ للسياق. 
(۳) في الخطوط : منحوسء وَالِِْثُ من كتاب (المقنع) ا وس لل ام 
)٤(‏ في الخطوط: الموضعٌ» وال من کتاب (القنم) للمرتضى» وهو أنسبٌ للسياق. 
)٥(‏ أي الرتضی (صاحب القنع). 


- 1 = قسم الثانى: النص الحقق 


قلوبَکُم من الاعتقَادّات وَالأَسْبَاب لمَانِعَةٍ من وفع الِلْم ومتی فَعَلَُم دك فلا بد 
أن E E‏ ا 

وإِذًا کان مُذا الجوابُ صَجيحا؛ فبمْيِلِه أجَبَاهُم!. 
الكلامُ عليه : 

صَاحِبُ الرّسَالّة ورد على تفه مَا اعْتَمَدَهُ سَادَتنا في الگلام عَليهم: وہُو: آن مَا 
الوه يُوْدّي إلى تکلیف ما لا یطاق؛ لأنّ القائل بإمَامَة الُمَْظَر لد گان قد اعتمّد مامه 
وَأوجبَ عَل تفیه طَاعَتَه وَلا تخل بتّيء مِنْ أوامرہ وَنوامید؛ ولا بگيءِ من أوَامِر 
آبائه وَأَجُداوو؛ فیا صح عنده /۷۰- آ/ عَنهُم ام به وَل يََحَص في العْدُولِ عنه» 
َیكون مَعَ َلك عَارقَاً بطَرِيقَة الط رارق بين الْعْجِزْ وَاحيّلء وَيَكُونُ عَالاً بکَرائط 
از وَصِمَاه؛ قدا لم یز الام مع توج لیف علبه؛ فَاعْطَادإکامعہ تام 
اه والرجُوعٌ إليه في ال حوادثٍ - وَتَعَذَرَ عَليه لول إليه على کل وَجُو- گان دك 
تکلیفاً ما لا يعاق وان ل گن هذا تکفا لما لا يُطَاقُ؛ قتکلیف العَاجِز وَمَفقُود لآل 
فیما نحا فيه إلى الالّة لا کون تكليمًاً لما لا بطاق. وما ذكَرَ من أن الول يَعلَمُ أنه قد 
وقع منه صي وان م یعرف بعينه؛ فَأيّ کفصیر وَهَمَ من في النظر / ۷۰-ب/ في مُعْجِزٍ 
م يَظْهَرْبَعْدُ!. وَالِعَجَبُ آن يُحَافَبَ الول بتقصبر يجوز أن يُوجَدَ من موز أن لا يُوجَدَ 
في التظر في جز إِمَام لم يَظْهَر بَعْدُ وم وجد ظُھُورُ الغجز عَليه؛ قیاق هذا ال 
ی الإتام عَنه في ا محال تويز وُقُوع تفصسیر مه في الیل !. 

وأمّا مَا اسْتَشْهَدَ به صَاحِبُ الرّسَالّة من النَظَر في الدَلِيل وَتوليدهِ للولم وما قَالّه 
پ۶ ۶ 491088 ٦س۷‏ 


)١(‏ انظر المقنع في الغيبة:19-517. 


الثانی: النص الحقق ۱۱4 - 


کس عبن 


کر سن رط والمكالف مت مِنَ الظر في ذلك فاذا ] خضل 000 له العلم عَلِمْنَا أنه 
قد وع من تقْصِير؛ ویس كَذلّك مبیل صَاجب الرّسَالّة / ۲-۷۱ وَمَنْ قَالَ ماله 
لان غر الاتام ڪي جود ني الخال فا مک أن يقال إن تن خضل له للم به قد 


م 


وم منهتَقَصِيدٌ في شّرائط اللظر فيه؛ ققد بَانَ الفَرْق بين مَساليَْا وبين ما اسْتشْهَدَ به. 


۱- فصل من كلامه: 

ال صاحب الرّسَالَة: ان قیل: قيب -عَل هذا- أن یکون کل وَل ل یر له الإمَامُ 
َقطَعْ عَلى آله عَلن گبيرة عَظِيمَة؛ تلق بالکفر لاه مُقَضّرٌ -علی مَا فرَضتموه- فيا یوچب 
[غیبة]۱۱ الامام ويقتضي تقویته على ما فيه مَصْلحَتہ؛ ققد كَق الوَّيّ -عَلى هّذا- بالعَدوٌ. 
لايق کیب فيالتقصیر ی زليةك ان يكوه کفرا ولا دب | ۷۱-ب/ عنلیتاه 
لاه نی هذه ا حالة ا اضر رة ما اتقد في الامام أنه لیس بإمام ولا أَحَاقَةُ على تيه وتا 
سر في تعض العُلوم تیا گان گالسّبب في أله [عل م۳۱" من حَاله أن لك السك في 
ارعت بت به بت بے مج ال 
يفضي إليدہ ينا علوم آله تیکون. عير له وان یرم أن یکون کر ولا جارا تحرى 
تکذیب امام والشك في صذقه؛ فَهُو دلب کا بنافیان الایمان وَاسُتِحقاق النُواب. 
یلح الول بالعَدُوٌ على هذا التقدیر؛ ان العَدُو -في ا حال- معتقد في الامامة ما هو 
کفر وگب ۳ والول بخلاف دلك. / ۷۲-/. 

ی O‏ 
کفراً - أله و اند م2 مد نی الما ما دة : أنه يصح أن يَفْعَل في غبره ٠‏ من الاجسام 
رح وعذا طا وج یس بِكُفْرِ ولا اد بیش فان 


(۱) في الخطوط: عَليه» ابت من کتاب (القنع) للمرتضی» وهو آنسبٌ للسّیاق. 
(۲) إضافة من القنع للغيبة. 
(۳) في القنم: وكبيرة. 


- ۱1۰ - قسم الثانی: النص المحقق 


هَذَا لد أنه لو ظهر ي يَدْعُو إل نبوت وَجَعَل مُعْجِرَهُ أن یَفْعَل الله - عز وجل- 


عَلن يديه فِعْلاً بحیث لا یصل إليه باب البَكّرِ -وهّذا لا الة عم مُعْجرٌ - أنه گان 
که ولا یمن به» ویجوز أنْ يُقَدَرَ أنْهُ گان يفل وَمَا م سبق من اعتقاده في مَقَدُور 


لاد كَالسَّبَّبٍ في مَذاء فلم يَلرّم أن يجري مرا / - ب/ في الکتر وال( 


صاحب الرَسَالّة قد ألرَم تَفْسَهُ تكفير الإماميّة بمَا يع مِنهُم من التقصير في النَطر 
في مُعْجِرٍ الامام حَتَى غاب عَنهُم إِمَامُهُم لأل ذَلِكَ . وقال: لا يَلرَمَهُم التكفير؛ لاه 
بوجد رت سر رر یت ہت 
وَهذا إِْرَارٌ منهُ بتکفیرهم؛ لأن رك النّظرَ في جز صَاحِبٍ الْعْجز کف ألا تری أن 
0 سے پا ےی وو تد و 


ص؛/ ۲ - رق الت في یز الإتام تابد أن بون مه 07 


اد الامام أن من لا مُمْجِرَ له لا ادَعَى المَامَة فهو مُبْطِلٌ في دَعْوَاهُ فَقَد ق 
هذا الول بالعَدو على رَعْم صاحب الرَّسَالِةَه وقد حَکم بتكفير الأَعْدَاء؛ فوجَب عَلى 
عَمُودِ گلامه تفر الأوْلِيَاء بمَا يَقَعُ منم من التقصير في النَظر في مُعجز الامام» وكفى 
في بُطلانِ مَذْمَبء يَعُودُ ُضرَثہ عل طائفته بالتكفير !. 
۲ فصل من کلامه : 

ال صَاحِبُ الرّسَالّة: هذه ْله مِنَ الگلام نی العَيْبة؛ بطم بها على أصُوٰٰا 
وفُروعُهاء قلا یی بَعدَمَا لا ما هو گالُستغتي عَنها0©. 


(۱) انظر القنع في الغیبة:۷۰-1۹. 
(۲) انظر القنع في الغیبة:۷۰. 


القسم الثانی: النص المحقق - ۱۱۱ - 
الكلامُ عليه : 

جا ا0 سی ل كسان عن تاد عا دکره NE‏ 
والرَيادة عَليهَا کالستختی عَنها 
[الکلام على الرّسالة المتمّمة للمقنع في مُناقشّة سبب الغیبَة]: 


۳- فصل من کلامه : 

RI‏ وقد سَلَكْنَا في «لْفْنْم) طَريقَةٌ غَريبَة م تُسبّق إليهّاء وک 
عَلن أنه لا یب عَليتا يان اسب في غَبَيه على النَعِيينِ بل يكفي في الوم ِحُسْنٍ 
الع منه عِلْمُنَا بعضمته وآئه من لا یفغل قبیحاه ولا د بر وتيا ودين ذلك 
الما في الأصُولء وَأنٌ مثل ذَلكَ مُسْتَعْمَل في مَوَاضِعَ كثيرة. وحطر با الآن ما لا 
بد ین کہ رف فهو قوي سَليمٌ مِنَ الشَّْه وَالَطَاعِنِ. 

وحلته: آن لیا الاقام وشيم وفقتقيي ا 7۷61 آ/ متفه منتفعون به في خال 
غيبته» النَقُمَ الذي نقول: اه لا بد -في التكليف- مِنه ؛ لاتم مَعَ عَلْمِهِم بوجُودہ 
یت وَفْطِعِهِم عل وُجُوبٍ طاعته عَليهم» ولزومها ُم؛ لا بْدَ أن [یہابو ویخافو۱(]4) 

3 مرو و و 

ناكا تر رت لات یت 
اجب وِبَقَل اريِكَابُ القبیحء أو  ..‏ قرب ای وهّذه هي احَاجَة ا 
إل الامام(۳. 


الكلامُ عليه : 


صَاحِبُ الرّسَالة ذکر أنه سل طریقةً غَرِيبَة في تعض کنبه في وجه اشتتار إِمَامِهِ عَنْ 


)١(‏ في الخطوط: بخافُوه ويحابوه» وال من کتاب (القنم) للمرتضى» وهو أنسبٌ للسّياق. 
(۲) انظر القنع في الغيبة: 4-۷۳ ۷. 


- ۱۱۲ - القسم الثاني: النص المحقق 


أولیائه» فقال: دا عَلِمْنَا عِصْمَتَهُ وأنّه لا يَفَْل قَبِيِكَاً ولا يرك / -۷٤‏ ب/واجبا؛ 
عَلِمْنَا أن لاشتتاره وَجْهَا َحیحا وان لم تَعْلّمْةُ بعینه. وهذا بناء قاسد عَلن قَاسِدِ؛ لاله 
سر ار" ا عل أله كز 

بت لَه مادکره ڪر ن يُقَالَ ما دعب إليه؛ لأنّه لا يءَ يَفْعلَهُ المعضوم از 
و إل مَعْرِفَةٍ جوازه له. یبن ذلك أن انوم بعل ابعل بلشجُوع للم 
یاون تین ازع زا زک اک بالتظر فيه أن يتَوَصّلَ ال 
لیم دول ولا وز نینس طریق ےت /۷۰- ین 
المكلّفِين. ین ذلك أن مادکره صاحبٍ الرَسَالة ب 9 نله ما لو قَالَ قائل: جوز مس ألله 
مال ان قاطت الان ا مراد به مَعَّ حاجتهم إلى البَيَانِ 
وغوه را ےت ہن نت N‏ 
الوَاجِبَ؛ فََعلَمْ أن دا عَسَنٌ وان م یلم وجه اکُمَة فيه. وَيِمَنِْلَة ما و قال قَايْل: 
أله يتجوز مِنَ الله سعز وجل- و جج کہ 
SS‏ 

أن الله / ۷۵- ب/ تعالل حَكِيمٌ لا يَفْعَلُ ایح ولا ترك الوَاجب؛ فیعَلَم أنهذا 
0 .مزل ما لو قال قال: أنه کان يجوز من الٽبي - 
صل الله علیه- أن مر من الدّنيا ولا ينص على اعد بالامامة ولا یَستَخلف في الأمة 
یه لگنا قد عَلِمْنَا عضعته وأنهُ لا یفعَل القبيح» ولا يرك الواجب قذا يَمَعَلَهُ 
عَلِمْنَا جار وَإن لم تخل وَجْه ا جوازِ فيه» وهّذا خطأ عند صاحب الرّسَالة. وَبمَنرِلَة 
ما لو قَالَ قَال: له گور أن يَقول الإِمَامُ مر تی 
علی أَحَدٍ القولین بالتطأء بل يقال -۷٦/‏ وات بت عِصْمَتَهُم وأنّه لا يُوجَدٌ منهم 
القبیخ والاخلال بالاجب فَتَعلم أن ما الوه صَوابٌ وَإن لم تَعْلّم كيفيّة الجَمْع بین 
القوْلَین؛ فاذا لم جز هذا لم گجز مَا ره صاحبٍ الرّسَالة. 


وأمّا مَا ره في آخر الفَضْل من أن أولياءً الامام وَشِيعَتَه ينتفعُون به في حال غَيبتِه 


القسم الثاني: النص المحقق - ۳ - 


3 اليج ود ییو عیث یاو جیب تن وت 
80ء أو یکونون قرب إلى ذلك. ومَذِه هي الحاجة العقلية ا 
الإمام 0 20:. بیخ؛ لاله أو مع هذا لوب ان یکون لكل مكلب اما شنت ىہ 
عَنه لا یار 7 ب/وختصٌ بِمُلازَمَیہ ومُشَاهَدَتِهِ يكو اَقْرَبَ إلى فِعْلٍ 
وکا الاب تبرق بل رہ سس وت واحده وقدا تی 
بالإجماع . ال آن کا ان فا ني التگلیف لا بخص بالوَيَ ون اه گوجود لاتم 
وَظُھورہ قَبل صَاحِبٍ الزمان عَل أَصْلٍ صاحب الرّسَالَة. 7 سم" 
ی بدا بان الإمَامَ لُطْفٌ في التکلیف؛ فیقال له: هذا اللَطفُ لا يخلوء زَا أن يَكونَ 
عَامّاً أو حَاضًاً. فان کان عَامٌاً ا ےت وت 
کوجوب مَعْرِفَة الله تعالل. وان کان خاضَاٌ: جاز أن يختصّ /۷۷- أ/ بزَمَانِ دون 


رَمَانِ؛ فیجب أن يجورٌ خلو بض الأزمِنَة عن الامام وَالرَسُولٍ. 


: فصل من كلامه‎ -٤٣ 

قال صاحت الرَسَالَة: ود من سمع هذا من الْْخَالِفِینَ نا تَعَجَبَ تَعَجَّبَء وقال: أي 
سَطْوَةٍ لالب مُسْتَرٍ خاتف مَذْعُورٍ ؟! وی اقا وو ده تاه ول ار 
اليو انا . وَالجوات عن ہذا: أن التْحَجّب بعر * د تظهن وه لان 
ہُو الذي يجب التعَجّبُ منة. وقد عَلِمْنَا آن ا سے شخصة 
ويرو بعينه؛ َو ده وونل مهم وم ولا کون في ذلك ولا 
یر تَابُون؛ لأنهم /۷۷- ب/ إن لم يووا على موہ لس فوا بالاغتای وخ رجا 
عَن مَنْْلَةِ الاولیای وما فيهم الا مَنْ یت أن الإمَامَ بحیث لا يخفى عَليه با م ولا 
پیت عله سر سَرَائِوُهُ فضلاً عَنْ ظواهره وآئه یعرف أو جوز أن یعرف ما يع منم من 
یم وکس فلا باود أن فلا عل القایم ونم عله ون الذي بت 
ِنهُم -ن ظَهّر له الإا واه له مُعْجزة یلم بها أنه إِمَامُ الزّمَانء وأَرَادَ تقویمه 
وَتأديبه وَإقامة حَدٌ عَليه- أن يذل ذَلِكَ مِنْ كفيه وَيُسَتْسلم لما یفعله ماه وَهُو 


۱٤ -‏ - القسم الثاني: النص المحقق 


يَعْتَقَدٌ / ۷۸- آ/ امامته وَفَرْضَ طاعته؟! برقل الهم مَعّ شیعته غَائباإلَا كَحَالِهِ ظَاهراً 
في مَا ذکرناہ خاصَة» وني وجوب طَاعَه وَالتَحَوُزِ من مغصیته. والتزام مایب 
رتهب ماه وَليس ا ذَرُ من السَّطْوَةِ والاشماق من النَقمَةِ بمَوفُوفَیْن علل مَْرفة 
التین وتمبيز الشّخْصٍء وَالقَطع عل تگانہ بيه كن یرآ ن ری لاتم الا لا 
رفن و رد شاه ول کي رج ہت 
وهم خَائفونَ متی فعلوا قبيحَاً أن یدیم وَيُقَرّمَهُم ويَنتَفِعُون مزه الرَهْبة حَتّی 
يَكُمُوا عَنْ کثر من القَبائح» أو يَكُونُوا آقرب إلى الانكِمّافٍ /۷۸- ب/ . وَإِذَا گان 
الأمْر عل ما أَوْضَحْنًا ققد سَقَطَ عَنَا الوا امتَصَمّنُ: اد الإمَامَ إا يَظْهَرْ لأعدَائِ 
تَوفِهِ منهم وَارْتِيابه بهم؛ فهلاً ظَھَر لأوليّائه؟!. والا فکیف حَرَمَ الاولیاء مَلْمَعتهُم به 


2 
۳ 


و تہ ؟! تو یس 
شيعه مَا الإمَامُ طف فيه. لأنا قد بَيّنا أثہم بإمامهم -عليه السلام- مَعَ العََة 
سرت زان العَيبّة لا اني الائیقاع الذي ۽ مس الحاجَة إليه في التَكْلِيفٍ. ینا أنه 
ليت و كزط الاتقاع الهو ارو ترا ین عه وال فقو الذي نت 
اوتا آله لا جواب عَنه ولا حیص ینڈ ومع هذا فیا تمنعٌ مِنْ ظهوره -علیه 
لبَعْضِهِم /۷۹- 1/ نا التقويم أو لتأدیب آو وغظ سن » غی نت 
ذلك کله لیس پواجب. [فیطلت] ۲ في فوته العلل ومع له الأشيّاب. 27 
یضعب الکلامٌ ويشتبه دا کان ظهوژه لول وَاجباً من حیث لا ینیع أو لا یرم 1 
مَمَ الظَهُورٍ. وذا كان الأمْرُ على خلاف ذَلِكِ وَسَقَطَ وجُوبُ الظهور للوَل؛ ما كنا 
عليه من حُصُول الانتفاع والارتداع من دون قلم بق شُبْهَة۳. 


(۱) في القنم: عینه. 
(۲) في الخطوط: قبطلّت الب من کتاب (القنم) للمرتضى» وهو آنسب للسّیاق. 
(۳) انظر القنع في الغیبة:۵ ۷۷-۷. 


القسم الثاني: النص المحقق یو گے 
الكلامُ عليه : 

صَاجبُ الرْسَالَة أوْرَدَ على تفسِه السمُؤالَ الذي اعتمده سَادَاثُنا ومَشاُنا -رحمة الله 
عليهم-» وهو: أن اشتتار الإمَام عَن الأولياءِ إا گان شَبِية ا حَوفِ عَن الأعَدَاء؛ 
والأولیاء / ۷۹- ب/م یوجَد ی جهتهم جِتَايةٌ؛ فکیف جوز ان یفوتم الانتفاع 
بالإمّام بجناية الأَعدَاء؛ وهّذا يناي العدل. وأججاب عَنةُ: بأنَ انتفاعَهُم بالامام حَاصِلٌ» 
وَذلك لأتہم دا عَلِمُوا أن الإمَامَ فیما یتمه وبحیث لا می عليه أَمْرُهُم گانوا آفرب 
إل فِعْل الوَاجِبَات وترك الْقَبْحَات؛ قلم یفنم الانتفَاعٌ بالامام وَل يكن هذا القَولْ 
مُنَافياً للقّول بالعَدلٍ. وهّذا الجوابٌ یی مَعَه الإلرَامُ. ذلك أنَّ ظُھور الامام لا خلو: 
ما أن يكون فيه انتمَاعٌ لاولیائه» أو لا یکون؟!. فان کان في ظُهوره نيماع لأوليَائه؛ 
ذلك الانتمَاعٌ قد قَامهم بجناية الأعْدَاءِ؛ فَيَكُونْ ذلك مُنافِياً للعَذْلِ على / ۸۰- أ/ مَا 
ألرَمْنَاُ. ون قال: ظهوژه ليس فيه انتمّاعٌ لأوليّائه؛ قيب أن جور أن يدوم ذلك إلى 
آخر التکليف» وهل يُطْلَبُ من الإماميٌ أَكثْرَ من أن يَقَولَ له لا انتقاع له بظهُور 
الامّام وإذَا كان الأمْرُ على مَا َكرْنَاه؛ بان أن الالزاع بانی. عَلی أن صاحب الرّسَالَة 
تتی صَاقٌ الافر به النجأ إل اللْطِْ» والطف لا يخلو: قاآنْ یِکوتَ عَاماً أو حاص 
ان کان عَامَاً گوجوب مَحْرَقٍَ الله تعالل؛ وَجبَ آن لا يخلو مِنه مُکَلَفٌ؛ قيجبُ أن 
کون للإمام ما وللمَلَك ماش وهّذا قاس وان گان أُطفاً خت به بَعْضُ المكلّفِين؛ 
رع ان رر ف يض الكليين أن لا بکون له إياة ۸۰-ب/ عيث ترز ال من 
الما لیس بلطف لَه وهّذا فَاسدٌ. على أن صاحب الرسَالَةِ قَدْ صرح في مَذا المَضْل 
سے گان بمگی عَن تفضهم کا لمان لقاو مس آله كال اھ یرف 
مَرَائِرَ أؤليائه قضلاً عن طَهُورِمَاء ول هذا إلا الم بالمَيْبٍ الذي یرد به القَديمُ 


تعال فقا رین قائل -: يعم عايكة امین وما نی الضدود ل اغد 
١‏ وعَوہ مَنْرلَة میت لِعَلَكِ مُقَرّب» ولا لبن مُرْسل؛ قکیفت کب للإمّام؛ ولعَل 


صاحب الرّسَالة أرَاد بالکرائر مَايَظْهَرُ مِنَ الانسان في داه قبحیث لا یم علیه أَحَدٌ 
من ابر والظنٌ به أنه برد /1-۸۱/ الا هَذاء وہُو بناء عل ظُھورِ الْمْجرّات عَلٰ 


- ۱ - القسم الثانی: النص المحقق 
الأئمّة» وقد سنا فساده. 


۳۵- فصل من کلامه : 

ال صاحبٌ الرََالة: فان قیل: ومن أينَ يَعلمُ الامام في حال العَيبة وّالاستتار 
بوقوع القبائح من شِيعَيه؛ حت ياوا اوي علبهاء وهو في حال الفية ین لا نز بر 
ا ی۰ ول هذا إلا تعلیل بباطل؟!. قلنا: تا العلل 
بالبَاطِلٍ امن لاف تفس ولا حط ا عَليه گا بلح َال تحت 
27 انح من بض أؤليآته مد یکون من کل الوْجُوه التي يلم منها وق لك 
پت 0 اف الأمر باسط الیّدِ فِيِهَا؛ لاله قد يجورٌ أن يُشَاهِدَ ذلك 
رة سه وعال الظهور في هذا الوّجْه حال لته بل حال الغيبة أقُوئ؛ لذن 
الامام إذا لم يُعْرَف عَنْهُ وَيَمَيّرَ شخصّه کان التَحَرّز -من مُشَاهَدَته لتا على بَعّض 
لقبیح- أضْيقٌ ود وَمَعَ العف عبن یکون لح أوْسَعْ وأسْهَل ومعلومٌ لكل 
عَاقِل القَرْقُ بین الأمْرَینِ؛ لأنا ذا لم تغرفه جَوَّرْنا في کل مَنْ ترا -ولا تغرف تَسَبَه- أنه 
تی نا لا تأمَنُ أن یکون تعض چبراننا أو آضیَافنا أو ا حارِچین أو الداخلین 
إليتاء وَکل ذلك یرتم مَعَ الَعرقَة والتّمٰییز. وإذًا اعد الاعاغ /۸۲- ی بيا 
یُوجبٍ تأدیبا وَتقوی]؛ دب علية وَقَومَ وم يحتج إلى اقرار ونه لأتہما یقتضیّان 
( الط واللم آقری ین ال وم الؤّجُوه أیضَاً لته العية لا تمن من 
است‌اعها وَالعَمّل بہا؛ أنه يور أن كيد عن بَعض الفّواحش -منْ آخد شیعته- 
العَدَدُ الذي تقومٌ به السَهَادَة عَليها > ویکون مولاء العَدَدُ من يَلقَى الامام ويَظَهْرُ له - 
Gg o‏ 


ها تولاه بتفسه» [وباعوانه للاقات لكين جلك ولاو جه بوجت سار الاو 


(۱) في الخطوط: عليهء والثبتٌ من کتاب (القنع) للمرتضى» وهو آنسبٌ للسّیاق. 
(۲) انظر القنع في الغیبة:۷۹-۷۷. 


القسم الثاني: النص المحقق دو سے 
الكلامُ عليه : 

/-ب/ ول ما یال فى هذا اق :إن صاحب اال ر نی كل من یر 
ولا یعرف تَسَبَهٌ أن یکون هُو الإِمَامُ ys‏ بکون للإِمَام 
عق کا از فی سدم أو تفن ارات فلا غور أن يمهم وَيْنهَامُم في 
قرات أمُوره؛ لان مثلّه في بعض الاگابر یکون اسْيَخْمَافَا قلا یمن فيه أن يَكُونَ 
مُسْتَخِفاً بإمَاموء والاشتخفاف بالْأَئِمَة من حملَةِ الكَبَائِر. وما ذَكَرَهُ من سَمَاع البيّنَة فَإله 
لا بر لان الإتام لا بوژ له سما ناکم بل في وجو الخضم؛ لالہ زت 
ی عَنها اذام وت هذ اللسوير / ۸۳- آ/ لا يجورٌ اُكُمُ ہا عل ال 
الحکم بِالبَيّنة» والاقراژ عَمَلْ بغالب ال يتجويزٍ الكَذِب فیه وذا جَار لاام أن 
یل ع ول لا یش ع فيه الگذب قلم لا تجو لغبره أن يعمل علن حبر الوَاجِدِ الذي 
روا بعض الصَحابة عَن التبي -صل الله علیه- وان لم يگن الرّاوي مَعْصُومَاً. 


: فصل من کلامه‎ -٦ 

قال صاحب الرصالة: اد رم کوش یت سه يمن تلفین 
الاِمَامَ؛ قلا یدز على إقامّة الشّهَادَة. قُلنا: و ا رکب ة في هذا 
البَابء لا في وُجُوبٍ خُصُوفاء وإذَا گان /۸۳- ب/ ما ذكرتاه تكنا؛ ققد وَجَبَ 
رورت ال و اللطف. على أن هذا بعينه قَامٌ مَعَ ظھُورٍ لامام و لان 
اجه جور أن لا امد من یاه نع يجوز آن ادها مَنْ لا عدالة له 5لا 
يَشْهَّد وان سَهِدَ لم تُقبّل شَهَادَنُهُ وان شَامَدَمَا من العُدولِ م من بل شاه يجوز أن 
[لا]) تار الشهادة. وکانتا ندز اي اجره التي سقط عِندَهَا اقَامة 
ا ود !. وَمَع لك کله فَالرّهبَة قان مد وا ذر اب ويكفي التجویژ دون القَطع. 
فا الاقراز فَيمْكِن أيضاً مَعَ الات بعض/ -۸٤‏ أ/ الأؤلياء -الذین ربا ظَهَرَ هم 


(۱) تم إضاقته من القنع في الغيبة للمرتضئ» ليستقيم ا معنى. 


-۸- القسم الثاني: النص المحقق 


2 
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الإمَام- قد جوز أن يُواقع فاجشة فیتوب منهاء ویر التطهير له بالحد الوَاحِبٍ فیهاء 
یر با عنقه. فقد صارّت اظر ال ترق ذو ا نی ال )22 
الكلامُ عليه : 

صاحب الرّسَالة رَد على تفیه سُوالَ سَائِل عن كَيفيّة وقوف الإمَام على الأفعال 
الُوجبَة للحُدُود. وَدَكر في جرابه: ھ0 تا بِالممَامَدَة وبالاقزاره أو 
بِالشَّهَادَة» ويَيّنَ آن ذلك نکر في الَقدُورٍ. وَالجوابُ عنه: أن مَذا وان کان نمکتاً في 
الَقدُورِ؛ فإلہ يفطم عَل تفيه إا يَظْهَرْ / ۸4- ب/ لاله بنرلة أن یقول قَائِلُ: إنَّ 
الاما ُو دا اد الزگواتِ والعُشُورَ من آژلاه» ول صالح مع قوم من الا نی 
مَكنُوه من لا في مَا بيتهم» وَانقادُوا كریَانِ أخكامه عَليهمء فاذا 1 کر هذا -وإن 
كاذ نكا فق الفنور له لو کان ذلك حا زار کلف ما کر 
صَاجبُ الرّسالة؛ وجب أن کم بنفیه؛ لاله لو کان ذلك لَظَھّر وَثقَل. 


۷- فطل من کلامه : 

کات ا اف یقت لا ار ور ا کرت 
الإِمَامُ بَعِيدَ الدّار من واه جل ما بالشّزْق أو بِالعَرْب؛ فهو من /۸۰- أ/مِنْ 
مُسَاهَدَتِه له عَل مَعْصِيَتِه أو أن يَشْهّد بها شَاهِدٌَ وعذا لا یرم مَعّ الظَهُورٍ للإمَام 
الیم یبُعد داره؛ لاله لا يبد عن بل لا وَيَسْتَخْلِفُ فيه مَنْ يموم مَقامَُ من يُرِهِبُ 
ری انتقامه. قُلنا: کا أله لا أحَدَ ین شيعه لا وَهُو مر بد حل الإمام َه 


فگذلك لا أَحَدَ منهم إلا وَهُو مر كونه في [بكده]7" وَقَريباً من داره وَحِوَارَه 


)١(‏ انظر القنع في الغیبة:۸۰-۷۹. 
(۲) في المقنع: ما آحد. 
(۳) في المخطوط: بلي وال من کتاب (المقنع) للمرتضى» وهو آنسب للسّیاق. 


القسم الثاني: النص المحقق - ۱۱۹4 - 


والتجویز اف في و 27 ا ذَرِ وَعَدم الأمَانِ۔ وَبَعْدُ؛ فمّع ظهور الإمام وَانبسَاط بده 
وود أَمْرِه في في جیع الأمّة َة لا أحد من مرتکبي القبیح الا وی اء ذلك عَلى الإمّام 


وَأن لا یتصل بوه وم هذا فَالرّعبَةٌ / ۸۵- ب/ ای واللْطففُ بالإمام ابت. فکیفت 
يَنْسَى هذا مَنْ یرما مثله مَعَ الغيبة. 

فما ما فی في السّؤال مِن: آن الإمَام إِذَا كان ظاهرا مُتمَيرَاَ وَعَابٍ عَن بل فلن 
العَيبّة لأن کون قريب الدّار من مالطاً لتا كافي في قیام اليبةء وتام الرّهْبَةِ. لكثّنا 
[تنزل]''' عن عذا ثكم قَنقُول: ون الذي ی من قالپغبةالامام من قيام ذلك؟ 
قتقول: إن الإمَامَ لا يَبِعْدّ في أَطرَافِ الأزض ان ات من انا 
اغا ۸7- ارين أن يكون لدوق هن أغوان وأضكات عل كل يكذ 
بعد عَنهُ مَنْ یوم مَقامّه في مُرَاعَاةٍ ما نجري مِنْ شیعته؛ فان جَرَى ما يُوجِبُ تقو 
َيقتضي تاویباً ولاه هذا الْستَخلّف كا یتولاه الإمَامُ نے( 0 
الكَلامُ عليه: 

قاف ا ارزو دوه سو الام سال فقول اہ ار شور 
وو ی لا قاو ولا بطل عل اخراك ولاينهدييا ينك 
عنده شَاهد؛ قلا حصُل له رَهْبة منه بخلافِهًا حال ظُهُورٍ الامام؛ فَإنّه إا اب عَنْ 
اک اققخلف نیا كن س2 اناك NOR‏ 


وو مه 


ل وت . وهَذًا ا جُوابُ لا يَصِحٌ: 


(۱) في الخطوط: نترك وال من کتاب (المقنع) للمرتضی» وهو آنسب للسياق. 
(۲) انظر القنع في الغيبة: ۸۱-۸۰. 
(۳) في الخطوط: منه» وما آثبتناه يستقيمٌ به السیاق. 


ہنا اہ قسم الثانی: النص المحقق 


لأله بتاء على أضل فَاسِدِء ولد كان الاضل فَايدَا؛ قالبني عليه أؤى بِالفَسَاد. على أنه 
ال له: قد فلت إنَّ للامام أصْحاباً وَأعْوَاناً وخلفاء وہُو کم بِالشَّهَادَات وَيَسْمَعْها 
وَيحكُم بالافزار وَيّقِيمُ الخدوۃ عَل أوليّائه» وكل مَوْضِع بعد عنه قام ناه فيه مَقَمّه في 
ذا لقان وقذا ی آژلیانه لان رجُود ئل ان سی وتا 
يَظْهَرُ لأوليّائه ین الامور لا بختض بهم بل یر لاغتایه فی عِلمتا بل ار 
/ 4107 - أ/ هم دلیل عل انتفائه. 


۸- فصل, من كلامه : 

قال صَاحِبُ الرّسَالّة: فان قيل: وَكيف يُطَاعٌ هذا المسْتخَلّف؟!. ومن أَينَ یلم الول 
الذي ريد تآذييه آئه خا کک قلنًا: ری الله عل يده؛ فَالْعَجِرَاتٌ عَلن 
مَْعبنا تَظهَرُ على الاين فضلا عَمَّن ستخلفه َتَخْلقه الامام؛ Es‏ 
لت 

خت ال شا لد اسان تسه ا ند به يمير الول بين خليفة الامام وَبین غَیرہ وات 

ھ۶ را طهوز 
یی کد اع تاه في ات جات ےرت مباء 
-صلوات الله عليهم-. وَكُنَا أبدا تَسْمَعٌ الإمامِيَة یں یی لا 
IENE NEES 72‏ مها عام حلفا 
الامام وعَلى الصّالحين. وني تجويز لك ارتفاغ تقض العَادّة فيه» وما يَنْتقضُ فيه العَادة 
لا کون دَلالَة كل الو یل یکون بعَنرلّه ساثر ما له الث تال بالعَاقة من از 
والبرد وغیرهماه فلا يدل على النبوّة. 


(۱) انظر القنع في الغیبة:۸۱. 


القسم الثانی: النص ال محقق ,۱ ۱ 


۹- فطل من کلامه : 

رت ی 
إا و ۰ ہے ہم وإِذًا کنا قط على 
وجود آلامام نی ےر نت HETA‏ 
کون متا ي بل ود رای وا بظیه ولا یماج ال شید آو بعیداً عا 
و و حر تس 
یفعل لو كان [ظاهر الین شب الشخص ]۱ وهذه غابة لا شَبْهة بد . 
الکلامٌ عليه : 

صاحب الرّسالة ذگر عن السّائل أنه قَال: نما یرب حلي الإمام مع بُعْدِ الإمام 
/۱- ب/ دا عرفتاه ميزنا بيه وَين غبره. وذگر في الجواب: أنه قد قدّم في هذا المعنى 
ما فیه كفا ود ا أن ما فده آنه جر ر هور ارات عليه وهذا پوجب عل أن 
رن حلفت الام في كل بل بل في کل كرت ون بشتخلت في الیک لاد جَاعَة 
یتیب في کل عَعَلِ ی خُصُوصَاً؛ قبظهر لْْجزات عَلن کل وا حل مِنهُم وَأَنْ ینتب 
ناب فی ذلك العَمّل غَیرَہ؛ نکر الْمعْجِرّاتُ من کل واجد ویر مِنْ أن تقض فيه 
6 7 000 واه 
بجتاية د تو جد منه / ٠‏ ۹ء واه عزو ار ليام فيه . ولا کان كَذلك بان أنَّ هذا 
لول بوتي إل خروج الْچر عَنْ أن يکود اا عل یل عليه . عَل آله لا شُیْهَة في آن 
الإمام يجوز له أن يستنيب وَاحِدَاً من أَهْلٍ الدَّمّةِ لِيَجْمَعَ خراج رَأسهم وَيْمِلَهُ الیه 


(۱) تم إضاقته من القنع في الغيبة للمرتضی» ليستقيمٌ ا معنى. 

)٢(‏ في الخطوط: ظاهرا بعَینِ مُتميّراً بشخصء ۳ من کتاب (القنع) للمرتضی» وهو آنشیت 
ی 

(۳) انظر القنم فيالغیبة: ۸۲-۸۱. 


- ۲ - القسم الثاني: النص المحقق 


و و 


کل سا إليهم؛ قیجب أن جور صاحب الرِسَالَة ظھور الْعْجرّاتِ عَليهہ حَتَّى 
و" وَيُمَيُرُوا بیته وین غَیرہہ وَگُل قول دی إل تجويز ور الّْجرَاتِ 
على الكُمَارِ فَهُو عَابة یسوط . على أن ما در لاصخ ان خلقاء اي / 7 نل 
مل اكيت لتقا وق ف O‏ راء سَرَايَاه ما گان تَظْهَرُ علیهم 
المْمْجِرَاتُء ولا أمير المؤمنين -عليه السلام- وراه على البلادِ نا گان تَظهَرٌ علیهم 


الْعْجِرَاتُ؛ َكيف يْصِحٌ أن يمال إن لاء القائم تظهَرُ عَليهم الْْجِرّات؟!. 


۰- فطل من كلامه : 

قال صاحب الرسالة: إن قیل: هذا تصریخ ینگم بان ظھور الامام گاشتتاره نی 
العام سری قوف بنه» وتیل کھ من جهته» وفي ذلك ما تملشون!. فا 
کقول: إن ظھورہ في الَرافتی حبه- والتافع کاشتتاره؛ فکیف نقول ذلك وی ظُھورہ / -4١‏ 
أ/ والبساط بده وفوة شلطانه؛ انام لول ل یت وَالْبِْضٍِ؟!. ولیس ینتم به 
في حال العَيْة ال الذي شتا إليه- لا وله دُونَ عَذُوٌ. رف طهوه واه ی 
لأولياته وغیرهم؛ لأنه كوي [بيفَتَهُم]''' وتس ہت ویژمن یلیم 
وَيَرْبَحُون في التَجَارّات والمگاسب وَاكَعَانِِ! ۳ ویمنع من ظلم غبرهم هې فتتوفر 
نام ور [تعایقھم]' "ل رتضاعت کاو اترام ین هماع 
ا لا جب -إِذًا فائت بالغيبة- ا التکلیف مَعَها؛ 200 الین لواجبة ی 
کل حال بِالإمَامَةِ /۹۱ - با قد یا تھا َب مع اليه ولا بيب * قوط التکلیف هًَا. 


ولو فلا -وإِنْ كَانَ ذلك یش بواجب-: لد انتقاغهم به على سَبيل الأطف في فِعْل 


(۳) في الخطوط: مواشیهم وفوقها مكتوبٌ: ((أظنّ 00 وما أثبتناه من المقنع في الغيبة 


القسم الثان: النص المحقق ی ہہ 


الوّاجبء والامتناع من القبيح» وقد بيّنا أن ثبوته في حال العّيبة یکون أقْوَى مِنهُ في حَالِ 
لور کل واثبساط لد في الجميع؛ از لان اغتراض ما يفوك اضل الط وَيَمنعْ 
من الانتفاع به علن الوّجْه الني ان 
الكلامُ علیه: 

صاحب الرّسَالَة أوْرَدَ عَل تفه شُوال سَائل فيه: أن ما دُکرئٹوہ يَقئَضِيِ أن عال 
اشتتار الإِمَام كال ظُهوره في وجوه الانتفاع مات عنه: بأن الانتفاع به في حال 
و ا ر فيه الول راکد بخلاف عال الاتسار: .وهنا لا 
يصح عَل ما قَدَّمَهُِ لأن الانتفاع الذي يَختصٌ به الإمَامُ ہُو: أنه نُطْفْ في فعل 
الْحَسَئَات وَتَرْكِ الّقبْعَات وهّذا المعنى لا ختصٌ بالوَّيَ دون العَدرٌ عَلى رَعْيه بل 
يَشْتَرِكَان فيه» وإذًا اشتَرَكًا في العتی المعظم في مَا الختيج فيه إل الإمَام في سَائر الأخوال 
وَجَبَ أن یشترا في الوجوه ار نی سَائر الاخوال. عام أن هذا الْكَرِيف -رَحهٌ الله 
عليه- َعَم أن الاماع يَسْتَخْلِفُ في حال استتاره في البلاده ويم الخدود عَلى العباده 
وَيَفْصِلُ ام بالإقرّار والشَّهَادَاتِءِ وَيَظهَرْ عليه /۹۲- ب/[و]”۳ على خُلقَائہ 
المُعجرّاتء وَيختَصٌ هذا بالأولياء دُونَ الأَعْدَاءء وَكَانَ الواجب أن يَظْهَرَ هَذا للاعدّاء؛ 
ان انتقَاعَهُم بذلك آکته لأن من بنظر فيه حَقّ النّظَرِيَرْجِعُ به نالف إل الإيمَانِء 
ومِنَ ال في الإمَامّة إل الإِيمَانِ؛ فَكانَ ظُھورُ مَذہ الَعانی للأعدّاء أَوَْ. على أنه يقال 


(۱) نص الكلام في القنع: ((ولو قلنا-وإن كان ذلك ليس بواجب- أن انتفاعهم به على سبيل اللطف في 
فعل الواجبء والامتناع من القبيح - وقد بيا ثبوته في حال العَيْبة ‏ يكون آقوی في حال الظهور للکل 
وانبساط اليد في ا جمیعء لجارٌ: لان اعتراض ما يموت قوّة للطف ‏ مع ثبوت أصله ‏ لا يمنع من 
الانتفاع به على الوجه الذي هو لطف فیه ولا يوجب سقوط التكليف))اه. 

(۲) انظر المقنع في الغيبة: 5/-7/. 

(۳) (ضافت لمناسبة السياق. 


-۵١١۔‏ القسم الثاني: النص المحقق 


له: كيف جوز أن یکون للعَائم مرا وَاجدا؛ یتصرّف في الشَّرْق وَالعَرْب؛ له ولا 
وَأَعْوَانُ وَخْلَقَاءُ وسُلطَانٌ؛ یه عليه وعل خلفائه الْعْجِرَّاتء وَيَفصِلٌ الك 
بالاقرار وَالشهادات» ولا ری منه عَيْنٌ وَلا أَتّڑ وّلا هرت نقمته على بر وجمبع 
الى / -٩۳‏ ایا عل عضیان؛ الاعداء فى ععصییه: الالگاز وَالطین» والاوليا نی 
مَعْصية: التقصير الذي یم منهُم في تَصْحِيح مُعجرّة صَاحب الزّمَان. وإذَالم جز هذا 
كرف اه صاجب الرفالة 


0- فَصْل من كلامه : 

إن قیل: هلا جوزتم آن یکون أوليّاؤه غَیر مُنتفعين به في حال العَيْبة؛ أن الله عز 
وجل- یفعل بهم مِنّ اللطف في ذه الأخوال ما ا 
بالإمام؟!. كما اه 207 6ة دود إذا قاتك؟ إن الله تعال قحل ما يقو 
وضو کا وو سر سے 
وجه لا جال للرّیب عَليهه وہہذا القَدْر يَسْقٌط المُال. ثم بطل من وجه خر وهو: أن 
یبر الومام وَتَصَرّفه ولات لرعیتہ به ما لا يَقومٌ -عندنا- می مِنَ الأمُورٍ مَقَامَه 
۰۶۳ و عل کر اکال ا وفي کل کل ولگان 
یڑا قیاع يرها اه في اللطف يَمْنعُ منَ اطع عل وُجُوہہا في کل الاژمان. وذا 
الشُوال طَْنْ في وَجوب الامَامة» فکیف یلقله وَيَسْألُ عَنه في عِاة ال /؟!. ولیس 
کذلك الخدود؛ لأتها دا گانت لُطمَاً لم يَمْنَعْ دلي عَقلي ولا سَمْعِيٌ مِنْ جواز تظبر ماه 

اہ" / ۹6 - آ/ في اللَطن مقامها؛ جَارٌ أن يُقال: إن الله تعال يفعَل عند فُوتها مَا یوم 


(۱) في الخطوط: أحدء وال من کتاب (المقنع) للمرتضى» وهو أنسبُ للسّیاق. 

(۲) نص القنع: ((فکیف نتقبّله وسأل عنه نی علّة العَيْبة)) اه. 

(۳) بعدها كلمة: أسّبه بالشك: ولعلّها عبارةٌ تابعةٌ للکتاب الجانبيَ في الخطوط فهي ليست من 
نص الكتاب الذي نحن بصدده. 


القسم الثاني: النص المحقق -۵۔- 
مَقامھاء هذا على مَا یناه لا یتاتی في الاِمَامة'''. 
الكلامُ عليه: 

صَاحِبُ الرّسَالة ورد علل تفسه سوال مَنْ یسأله» ويقول: هل يبور مِنَ الله تعالك أن 
قعل من اللّطف ما يَقومُ مَقامَ الانتمّاع بالامام في حال عيبتو كما قَالَهُ جماعة من الشیوخ 
في الخدود دا قَانّت: إن الله تعالل یفعل بهم ما يقومُ مقامها؟. وَأَجَابَ عَنه: بأنّه لا يجوز 
لك لان ذلك يتضمّن جواز خلو الزّمَانَ من الامام. وهّذا جَوابٌ باه عن أصْلہ؛ وقد 
ینا فساکه. على أنَّ الإمّامة انا تجب في حَقی بَعْض الْكَلَفِين لو تکلیف / ۹6 - ب/ الام 
اك منه وما كان لطفا نی حق بعض الکن رر آن عنص ببعض الاژتان وعجوژ 
أن قوم َيه مقامه كَسَائر الشّرائع التي تختلف فيه تکلیف الْكَلّفِين. 


۲ - فطل من كلامه : 

فان قیل: إِذَا عَلَّقَتُم ظَهُورَ الامام بزوالِ خوفه من آغدائه» وأَمْنِه من جهتهم: 
کت لک کل رت ینآ موم بش فا گا رت وهی 
الق وَالعَرْبَ وَالبرٌ والبَحْر- لا سَبيل لیر إل معرفته على التجديد وَالتفصيل. 
قلنا: أمَا الإماميّة فعندهم أن آبَاء الامام -عليه السلام- عَھدُوا إليه وَأندَرُوه وأطلعُوه 
على ما عَرَفُوهِ من توقیفِ الرَسُول -صل الله عليه وعل آله- عَلى رَمَانِ العَيية 
وكَيفيتِمَاك وطوضا وَقِصَرهاء وعَلامَاتها وأَمَارَاتهاء وَوَقتٍ 1 ۰- أ/ الظهُورء والدلائل 
عَك سره وَتَسَهُلهِ بوعل هذا لا شوال علیتاه لان زغل اط 6ھ شرتاقئل 
صفیه» وَالوَفْتِ الذي مجب أن يَكُونَ فيه قلا حَاجّة إلى یلم سار الما 
وغیر مع ماق إلى ما دكرئاه- أن كود هذا الاب موقوقا على عَلبَة النْ کُر 
الأمَارَاتِ وَتَظَاهْرِ الدّلالاتِ. وإذًا كان ظُھوژ الامام با يتم باعد أمُور: تا كثرة 


(۱) انظر القنع في الغیبة: ۰۸4-۸۳ 


پل لا رت القسم الثانی: النص المحقق 


أعْوَانِه وَأَنْصَارِه وَفَوَّتهم وغدّبم أو قلة أَعْدَائِه وَضَعْنْهُم وَحَوَرْهُمه وهذه أمورٌ 
عَليها أَمَارَاتٌ يَعرفها مَنْ تظرَ فيها ورَاعَاهًا روت مُلاحَظْتهلما؛ فإذًا أحَسَّ الإِمَامُ 
بالذي ذکرتاه -مّا مجْتَوِعَاً -۹٥۰/‏ ب/ أو مُفتَرقاً- وغلبّت في ظَنه السلامة وَقَويَ 
عنده بُلوعٌ العَرَضٍ وَالظَمَرِ بَالأرَب؛ تَعيّن عليه فزض الظَهُورِ گیا يَتعيّن عَل آنا 


فَرضٌ الالدام والاخجام عند الأمَارَات الُومِنَِّ والُخِيقَة(1). 
الكَلامُ عليه: 


ا الڑھالا اوه عل ديه شوال کال سال »وقول : بَاذَايَعْلَمُ صَاحِبٌ الزَّمَانِ 


2 


۳ 
0 


ل لوت وف ظہوروہ وا یهت الق والتزپ+ لا یل نه إل للم به علن 
التفصيل. وأجاب عنه: أن مقداز مده العيبة وَوقتَ لور کرک علیه من عدي 
آبائه» ومِنْ جهّة الرّسُول سی ہی سے تہ 
مِنْ كثرة الشيعة وَالْأَوْلِيَاء ول الات والاعداء. وهَذا کلام متنافی؛ لأ کا یعلمه 
الإنْسَان من جهة الرّسول -صل الله عليه- یکون مَفَطُوعَاً به» وما توصل إليه بالأمّارات 
یالب الظنْ لا یکُون مقطوعاً به. وتنا ن یکون في حَالٍ /-۹٦/‏ وَاحِدٍ عَالما بالشٌیء 
اطعا علیه ظنا له عير قاطع عَلِيِه و ذا گان گذلك بان آن في کلامه تنافیاً. 


۳- فصل من کلامه: 

قال صَاحِبُ الوّسَالة: قان قيل: إذا کان مَنْ عَلبَ عنده ظنٌ السلامت بجر جلاف 
ولا یمن ان لا تی ہت تب دی الأک تخل ال نی الظهور 
وزع لتق وهل یور أن يقتل وَيُمْنَعَ شی !. قَلنَا: ما غَلبَةٌ الظٌ؛ تقو م تام الیم في 


2 


تصَرُفِنا وکٹبر من أحْوَاِيا ادي وَالدنیاو َة من غَيرِ لم ما توول إليه العَواقِبُ؛ عم عر أن 


(۱) انظر المقنع في الغیبة: 6 ۸۵-۸. 
(۲) نص القنع: ((وهو جوز أن يُقتل ویمنع)) اه. 


القسم الثانی: النص الحقق - ۱۲۷ - 
مام الرَمَانِ حَطْبهُ تلف خطب غنرو فی هذا البَاب؛ ولا بْدّ فيه مِنْ آن يَكُون فَاطِعَاً على 
اضر واه وَإذا سكا في هذه الَسألة الطَريقٌ الثاني من الطریقین لین دراه 
ان نا أن تَقُولٌ: إن الله تعالل قد الم ِمَامَ الزَّمَانِ -مِنْ جَهة وَسَائِطٍ علّمی وهم آباژه 
وجه زشول الله صلل الله عليهم- آله می علب في طبه الم -۹٦/‏ ب/ وَظْهَرَ له 
مارات السَلامَة؛ قَظُهُورُهُ وَاجِبٌ ولا توف عليه من آعد؛ يون الظنٌ ما تا طَرِيقاً إل 
العم ویب بل القَطع. وَهَذا ما وله َضْحَابُ القاس إِذَا ال عم تافو في الشَّريعَة 
وَمُبطُِوه: كت بوژ نيعم من بَظن أن قرع مشب للاضل في الإباحق مار لہ نی 
لیا - عَلن الفغل وهو جر أنْ يَكُونَ ال بخلا ظنّه؟ء لأنَّ الظنٌ لا فطع مح 
والتَجُويرٌ -بخلاف ما تَنَاوََهُ- تابث (أولیس] هذا موجبا أن کون لكلف مقیماً 


عل ما لین مین گونهقییکا؟!» وَالإفدام على کا لا یمق کالاقتام على ما یم 


بخ لاتم یقولون: كعد القَدِيم تعالل بالقیاس لیم ]۳ من هذا التجُويز؛ لأنَّ الله 
الا إذا د اا ا وشا س قال قر علي فا کات کا و 
إذا تد الین عر من علب رت طنة ماراب کیا تج 


هذه الجهّة؛ الإقَدَامُ / 1-917/ على القبيح 2.7 -في الفزع يُشْبَهُ الأضل نی الحكم 
الَخْصُو ص - طَرِيقاً إلى الیلم بِحَالهِ رصت في حقو فيا برجم إليده ا جا نیو 
کم یرہ في َو الحاو پخلاف كيه ا ڪاه في علب لظن ومن مزه جنه 


وَعَليهَا عُمْدَثهِ كيف يَشْتَبهُ عليه ما ذَكَرْتَاه في عَلَبَهَ ظَنٌ الامام بالسَّلامَةِ وَالظَمَر؟!. 
او ےک مه ی رە 7 س تر ور مر ره كه 
والاول بالنصف أن يَنْظرَ مضه کا نظر لِتَفسه وین منة کین به من تقو !۳. 


(۱) في الخطوط: وليسّء والُثبتُ من كتاب (المقنع) للمرتضى» وهو آنسب للسّیاق. 
(۲) تم إضاقته من المقنع» ليستقيم الَعنی. 
(۳) انظر المقنع في الغیبة:٥۸۷-۸۵.‏ 


۱۲A -‏ - القسم الثاني: النص المحقق 
الكلامٌ عليه: 

صَاحِبُ الرّسَالةَ اور عَل تیه شوال سَاؤل يشال وَيقُولُ: مَنْ یب عل ظنّه 
شمه ی۶ +7 ٥‏ ۷-ب/؛ فکیف جور 
أن يَعْمَلَ إِمَامُ الرَمَانِ عل الظَنٌ في هون رف لیب وهر موز الحلاك وَقَوَاتَ 
لَقصود؟ . جات عنه : بن علب الط َو م مَقَامَ العلم في کثبر من آخوالنانی أمُورِ الدّين 
والڈنیا ير أن حال الإمّام نالف حال الاجد متا ولا بد في من أن يكُون فَاطِعًَ . وهذا 
ال جوابُ: يقتضی ي نالماع لا يجو أن يعمل عَى ظتّه نی الٹروبِ ومَذًا بخلاف للع 
نا -صل الله عليه وعلن آله- کان يعمل ع الظنٌ في حروبه بلیل کا رُوي آن 
الب حل یجہت رت وان اكاك له 
آصحابه: إن ات تُرولْكَ/ ۹۸ - أ/هَا ہنا عَنْ وَحي؛ قَللهِوَِرَسُولِهِ اس رطع وان 
ان عَنْ رآيك فلیش هَذا وضع وضع مَكيدَةٍ. فقال -صّلوات الله علیه-: کان على 
الرّأي. وار تل في ا حالِ + فدل على أن التي -صل الله عليه وآله- كان يَعْمَل على الظَّنّ في 
انظروب. وما يجري تَخْرَاهاء وإذا جار لك للدي -صل الله عليه -فلادِمام ول آن ور 
ان ای -صل الله عليه وعلى آله- يَنِْلُ عليه لوح 


ی 


عل أن الم اظن لا معان إا كان الات عال يفت اروج رف الي 
اسْتَحَالَ أنْ يَكُونَ [ظانا] ‏ لان الم لا مع مه تجویژ /۹۸- ب/ الخلاف 


وَالظَّن نَع م سج بت 

عَل أنَّ صَاحِبَ الرّسَالَةِدَكَرَ في هذا الفَضْلِ ما يقو فی اَم ا 9 
1 ۹۶۶۹۷۹۷۹۷۸۵ 77ہ" 
۳ على غالب ظتہ: أنَّ باق الفزع بل محضوص أو مِنْ إ حاقهہ بای 
الأصول .0)0 ولس دی سبیل الامام ائه يَعْلمْ قطعاً وَقَتَ ا روج 


(۱) في الخطوط: ظالماء والثبت به يستقيم السياق. 


القسم الثان: النص المحقق - 1۲۹ - 
وَالظَهُورِ فلا جوز أن یکون بدا فيو بالرُجُوع إل عالب الظَنّ. 


٤‏ - فطل من كلامه: 

/- أ/ قال صاحبٌ الرّسالة: فان قيل: كيف يكون الامام لطفاً لأوليّائه في 
أحوّال عَيْبته» وزاجراً لهم عَن فعل القبیحء وبَاعثاً على فعل الوّاجب عَل اد الذي 
OG‏ ئل ا حلي قرو 
وخیفت سطوته وَعِقابه؛ مُشامدَةٌ. وإذا كان عَائباً مستتراً علم ذلك بالدّلائل 
[التطرّق](۳ عليها ضُروب الشبهات. ومّل الجمع بين الأمرین إلا دفمٌ للعيان؟! 
قلنا: هذا سوال لم يَصدُر عن تأمّل: لأنْ الامای وإِنْ كان مَع الظّهور يُعلّم وجوده 
ضرورةً» ويُرى تصرفه مُشَامَدة فالعلم بأنّه الإمامٌ مفروضٌ الطاعة مُستحقٌ التدبير 
/۹- ب/ والتصرّف”؟»» لا يُعلم لا بالاستدلال الذي يجوز اعتراض الشّبهَة فيه. 
واحال - في العلم بأنّه الامام الفروض الطاعة» وأنْ الطّريق إليه الیل في العَيْبة 
والظهور - واحذ. فقدَ ار اُشْامَدّة والضرورة لا تُغني في هذا لباب شیاه لاتا لا 
یتعلّقان إلا بوجُود عَین الامّام دون صحّة إِمَامتہ ووجُوب طاعته. واللطف نا ہُو - 
عل هذا مُتعلّق بها هو غیرژ مُشَامدِ ولا معلومٌ ضرورةء بل طريقه الدّليل» فقد 
استزت حال ا وخال الطهوق فى کون الامام سا کید رات ویفتوش 
طاعته» وسقطت الشّبهة(6). ١‏ 


)١(‏ إضافة من المقنع. 

(۲) إضافة من القنع. 

(۳) في الخطوط: المنظرء وما أثبتناه من القنع. 

)٤(‏ هذه عبارة القنع: فالعلم باه الإمامُ الفترض الطاعة المستحق للتدبير والتصرّف. 
)٥(‏ المقنع في الغیبة: ۸٩-۸۷‏ 


ہے۷ سے قسم الثانی: النص المحقق 


الكلامٌ عليه : 

فاح /1-۱۰۰/ اال سالة ورد علن تفسه سوال سَائلِ کالہ سک لمحت 
کون الما اي حال َي )و في حال وه َو في حال الور 
يَعْلَمُ وِجوده صَرُورَةٌ و ته فد مُشَاهَدَةَ وني حال استتاره لا یلم ذلك 
صَرَورة؟!. واجاب عنه: بان إمامته في ال الظهُور انا تلم من طریق الاشتدلال 
واللّطف یل بهذًا العنی؛ ققد اشتوّى ال اول الاشتتار. وعدا امخواث: 
لایخ لأنَ حال هور الاقام يلم شَخْصْهُ ضرورت ورف ماهنت وَممْجرَانۂ 
ظأهِرَة؛ قلا يختاج إلى الاشتدلال کا َاج/ ۱۰۰- ب/ إليه حال هلان نی حَالٍ 
الي ماخ إلى أن شل عل وُجُود صو وولاتتی وني عال الور لا متاخ بل 
الاشتدلال على ولادته. وني حال الْْيبة جح لل اد ل على جواز ظَهُور 
الْمْجِرَاتِ بعد التبي -عليه السلام- وفي حال ظهُور الإتام وَظْهُورِ الْمْجرَاتِ له 
ہے تید م فکیف يصح 
أن قال :قد اشتوت حال الع رالمور فی گون الإمام ألا لن بُ تقد طاعَتہ؟۱. على 
ان صَاحِبَ الژمال نکر في وجو الطب أن كلت بكو فرب إل نش / ٠٠١‏ - 
7 0 رم نو 
عليه ان خلمّائه المْعْجِرَاتٌ وَيْقِيمُ ا دو بالاقزار وَالشَّهَادَات ولا يَشْتَهُ علیه 
يمن الْْلایی- لا یکون 2ل تجار من 5و 5 مار نع سو 
لاس آن دا ما مظن : یم از * الطو راڈ كان کل بان أن ال 
۲٦‏ "2+ لا یون کال الاشتتار. 


هذا آخر ما التهی إليه کلام القريف الُرتضى -رحمة الله عليه- في اي 


القسم الثاني: النص المحقق - ۳۱ - 
[أسٹلةً أوردها المؤْلّفُ على الإماميّة] 


- [الستؤال الأؤل]: 

تقال ناما :ما قولکم في عم ان نا ا 
بِالسَيْفِء وَبَسَط العَدْلَ في الرَعیّف وال عَنَهُمُ ا جور وَاستفَامَ له الامر اده الَعْلومَة 
در وحَضَرّته لوف هل ينض عَلى غَیرہ بالامامة أم لا؟!. فان قالوا: ينص على 
یره بالامامة ۹ ى۰۰" عَکرا؛ وَھُو خلاف أضُوهم» وخلافٌ 
ات رت رجہ 
بقاء الَکلیف"۳» وَهُو لاف أصُويهم. فَإِنْ قَالُوا: ها هُنا قشم آخر: وَهُو اْقِطَاعغ 
سج تح 00 
و ا ۳ 1 1 لیب عن ال وما 
گان ريفاصع لا زا من عب صفم. عل أنهي على هنا سول أن 


تَقولُوا بموت صاحب العاف ولا كون معا اكد من المكلفيق تسه ولا اعد 
پل هه ولا نار مر مھ رھت سنہ لااو ان بسا 


۳ 


(۱) روی الصفار باسناده» عن عبد الله بن أبي یعفور عن آبی عبدالّه -علیه السلامت قال: ((لا 
يموت الامّام حتی یعلم من یکون بعدہ))ء وعن الحسن الصّیقل قال: قال آبو عبدالله -علیه 
السلام-: ((لایموت الرّجل منا حتی یعرف وليه))» وعن العل بن خنیس» عن أبي عبدالله - 
عليه السلام- قال: ((إِنَ الامام یعرف الامام الذي من بعده فیوصی إليه)) [بصائر 
الدرجات: 595 ]. 

)١(‏ روئ الكليني» بطريق صحيح عنده» عن أبي هراسةء عن أبي جعفر -عليه السلام- قال: ((لو 
آن الامام رفع من الأرض ساعة لاجت بأهلهاء كا يموج البحر بآهله»» وعن ابن الطيّار قال: 
سمعت أبا عبدالله -عليه السلام- يقول ك ((لَو لم يبق في الأرض إلا اثنان لكان أحدھم) 
الحجة)) [الکانی:۱۷۹/۱]. 


Y=‏ القسم الثانی: النص المحقق 
عليه ام )+ ون ا گر الیل بخلافٍ /۱۰۲- ب/ لول عَن الصٌاوقین. 


- [السّؤال القاني] : 

سوال آكر على الإماميّة: يُقَالُ شم: ما تلم في رِوَايَاتِكُم عَن الأتكَة؛ آهي مُتواترَةٌ 
أم من َة آخبار الآحَادِ؟!. فَإِذَا قالوا: هي مِنْ له آخبار الآحَاد. لم يَصِح ذلك عَلى 
أصُوهم لاد عَبرَ الواحد لا يجورٌ أن يُعْمَلَ به عَل أضْلهم؛ إلا أن يَكُونَ الرَاوِي 
مَعْصُومَاً مَقْطُوعَاً َل باطیه مَأمُوئاً من جهته ائه لا يَكْذِبُ في ما يَرويه. ون قَالُوا: هي 
من له الأحْبَار ابر يصح ذلك أَيْضَاً؛ لأنَّ ما گان مُتواټر راب کے ینب 
للموافق EY‏ ولا تلف فيه العْقَلاء / -١١‏ / گلیلم ِالبُلْدَانِ العَائَِة 
والرْسّل اللَاضِيَة فلمّا لم يم َع لا للم مخت خترهم؛ ل على أن ۳ 
بمتواترًة. وصح صِحَة ما قاه: إن از توا E‏ 
ألا ترى أن في آنخبارهم ا بر والعَدْلُ والإرجَاءٌ وَالوَعِید وَهذا قَالَ بَعضُهُم بالج 
یج میں بالازجای سرب وت ما وَجَدُوهُ في التقل 
7 الأئمّة؛ ولدا ثبَت آن أخبارهُم مُتَعَارضَةٌ نات 7 على أن ن أخبَارَهُمم يُوجَد ۳ 

ا رای كن ها ةن توخيو ا کال تانر من الُزع مَنْ 
َالَف فيه یک وهَذا يَقْتَضي أن يُكََرَ من َالَف في نة الا قَامَةِ أو في اهر بالتسوية 
أو رفع اليدَين في الصّلاة أو في القراءة خلف الامام أو نی شَيءِ ٠‏ من الفرُوع التي ونم 
فيها الخلاف بَينَ أَهْل الب وذا في يهاي الب 


(۱) وقد عقد لذلك الكليني باب وروی فيه باسناده» حدّثنا آبو معمر قال: سألت الرضا -عليه 
السلام- عن الامام یغسله الامام قال: ((سنة موسی بن عمران -علیه السلام-)) 
[الکانی:۱/ ۳۸۵ 


_س سس 
- [السّؤال القالث] : 
شال و 
سوال الث على الاماّة: یال هم: ما موم نی م ۲ 
الد ا اها ا قولکم في صاحب الزَّمَانَ إِذَا ظھَرَ وتحاکم 
إليه رَجْلان؛ فَادَعَى آحذهما قَثْلَ صاحبه دما تب ذ ل 
کر اہ حبه دَمَا يجبٌ فيه القصاص وَجَاءَ ء دلا“ 
بشهُود يَْهَدُونَ على سِک 5غواف وَطَاهِدْهُم العَدَالًَ جاء على ذلك 
صحَّة دَعْوامٌ وظاهزهم العَدَالَة وَهُمْ شهُود الز 
امك الانام عل فارعا یت مزهم العدالة وهم شہرد الزور في الباطن؛ 
0 ام عل ظایر حاهم یل اتم /۱۰6- قل ال علي أو ل 
کک شَهَادمم؟!. فان د اق - أ/ وَیقتل الدعی علیه أو لا 
کم هدنوم ؟!. إن قَالوا: کُم هکرم ققد صر ځوا بان بد أو 
وَجَعَلُوا منرکنه موق منزكة اله يشَهَادَعِم. فقد صَرَّحُوا بأن لماع یغرف العَيْبَ؛ 
مر فوق منزلة الرّسّول -صلی ال 5 7 بے ا 
ا 1ب٤‏ م لله عليه وعلن آله-. فَإِنّه قال: 4 
ا معا مشک أ ۲ الہ قال: (( 
تحْتصِمُونَ إل وَلَعَل بعشکم أن یکون أن بخجته من به نکم 
3 3 97 5 و بحجته ۰ رو وم سو وه ۲ 
مِنْ مَال آخیه قاتا آقطم له بقطعة 7 ۾ من بَعض»ء فمّن فضیت له بِتٌیء 
۲ ي آخحید فانما أقطع له بقطعة من النار))؛ فبيّن -صلن ال مات ےت 
yT‏ وی عم 
2 هره ولا یعرف حقيقة الدعوّی ف باه 0 1 ٠‏ يحكم 
1 ۳۹ 1 3 لصدق والکذب. فإذا قا 7 عدو 
ذلك» فقد حع | م ل 2-5 7 این لوا: إن الما ف 
جَعَلوا منزلته فوق مَنزلة الژسول -صلی ال 0 دراو 
إن / ۱۰ کی 5 5 صل الله علیه- وهذا خطأ 
- ب/قالوا: یِقبل شهادع عو2 ۵۶۵ ر دن . 
کن یہ ا رہ دم ويقتل المدعى عليه؛ فقد جَوَرُ 7 
يَعْعَل عل قول لا امن کوته کذبا 0 e‏ جوزوا للإمّام أن 
ر دی وإذا جَوزُوا ذلك فله روو رس لوه 3 
رواية ر الامام إن ا تا في اخ ذلك فَلْمَ لا وروا لنا أن تعْمَل على 
راي یر الإمام ان تأمَنْ فيا الگذب مسا بظاجر ا حال من الا 
5 بظاهر الخال مِنَ العَدَالَة ؟!. 
تم ال 9 
[السَوال الرابع]: 
51 
مال ابر عليهم: مال ٤‏ 7 
سو انار ا بر > تمع .و 
بع علیهم: يقال هم: ما ۲ 
ل ا 5 ہے ص قولکم في ظَهُورٍ الامّام للحَلْقٍ أَع؛ عا ور 
هم م لا؟!. فان قالوا: لیس اط رم ۲ و 7 ع هل هو 
التکلیف. لے تحت مهم أن يجَوْرُوا اشتمرّارّه إلى آ< 
ب. وإِنْ قالوا: هر لُطف. قُلْنَا: ما گان لَطفَاً فى ال ۱ جر 
کے ا :۰ 8 في التكلي لا رقع عن کل 
و یانہم» -۱۰١/‏ بل الوَاجِبُ فِعْلّه لَه العَرَضِ یرَتِفع عن المكلفين 
الانقيادُ [أو]!'' العنّاد. عن ےرت العلون 


(۱) في الخطوط: وہ والثبت أنسبُ للسّياق 


١8 -‏ - القسم الثاني: النص المحقق 


- [السّؤال الخامس]: 

سوال حامس عَليهم: يُقَالُ لهم: ما قَولّكُم في إِمَام الَّمَانٍ إِذَا ظَهَرَ بالسّيفِ ما 
مه في علوي الذین لا ون بإماميه كالزيذية وَالكبْسَايَة وَالإسْمَاعِيلية 
َالنَاووسِيّة وَالوَاقِفِيَدَه مَل ری عَليهم أَحْكَاء الْْتَدین؟۱. [فإن قالوا: لا يجري 
عليهم أحكام الُرتدين]. قد آخرجُوا الإِمَامَة عَنْ أصُولٍ الدّین» وَتَاقَضُوا 0 
أن الإمَامَةَ ب نله الژِسَالة. وَإِنْ قَانُوا: ري عَلیھم أَحْكَام لین ۲1 قتکون سير 
في هه ار را من سِيرَةِ / ۱۰۵- ب/ يزيد بن مُعَاوية» وَسِيرَة بني أميّة» وسيرَة 
بتي العبّاسء اتم ما أجْرَوا أحْكَامَ ادن على مَنْ حَرَجّ عَلیھمء وان أجْرَوًا علیهم 


م وعه 


آحکام المَعَاةِ . وگل مقالة توول إلى مَذاء فَالبْعْدٌ عَنَهُ أل لن صح دِيئَهُ. 

وا مد لله رَخْدَهُ والسَّلاء على مد -عليه السلام-. 

ّت الرسَالَة بتوفيقٍ الله وَعَوْنِه؛ ببَلدَةٍ شاذیاخ عَمَرَمَا اللہ في مَدْرَمَة المَیّد الامام 
مجد الین يحيى |سمّاعیل این -قدس الله زُوحَه- سابع مِنْ حمَادى الأول 9 
مس وشتعَائة۳ء عَلن ید العَبْد لدب الرتّی بن شراهنك ا حسیني الرّازي» تَجاوَرٌ 
الله عن سای که حامداً الله - عَرٌ وجل على آلائه» وُمصلَياً على محمد خير أنبيائه 
وعلی آله وأصحابه- / ٠٦‏ ١-أ/.‏ 


(۱) إضافة ليستقيم المعنى. 

(۲) روی الكليني» بطريق صحيح عنده عن ابن أبي یعفو عن أبي عبدالله -عليه السلام- قال: 
سمعته يقول: ((ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يُزكيهم ولحم عذاب أليم: مَن ادّعی إمامة 
من الله ليست له ومّن جحد ماما من اللہ ومّن زعم أن هما في الإسلام نصیباً))ء وروی بطريق 
صحيح عنده» عن طلحة بن زيد عن أبي عبدالله -عليه السلام- قال: ((من أشرك مع إِمَام 
إمامته من عند الله مَن ليست إِمَامتہ من الله؛ كان مش رکا بالله)) [الکانی:۱/ ۳۷۳]. 

(۳) في الخطوط: ستائة. 


القسم الاوّل: الذَراسّة N‏ ی 
تھی وش نا کنات ےس E‏ 


السیّد الأجل نی کلام أبي القاسم ا حسنیْ -عليه السلام- سس ا ا مہ 
- الشریف المرتض : SSDS‏ 


البيئة الفكريّة في النقض والرد بين الزيدية والإماميّة في القرون المتقدّمة 
کتاب (المقنع في الغيبة) جس و وام تک e‏ 
منهج الرتضی العلمي في كتابه (المقنع في الغيبة) DBs‏ 
منهج أبي القاسم ا لحسنيْ العلمي في النقض على كتاب (المقنع في الغيبة) 
ا ا yy‏ 


70 ار وله ادو كج وس دمدوسمٰپمیٰٔسش"سٌجٗٗ‌سسھ ٢‏ 


سیوحه. لو وم یق بر وا چا و کیو رو تو اک کو دو یق بر ری ےک وا بی ETE‏ و مو مق بر ود ےو و می یق کر بد ا مل و بک و جا مو مو و ا ہی ۳۸ 
تلاميذه 990000000000000 99 سو 


الَبحث الثاني: مكائة لو لّف العلميّة» وآقوال الغلیاء فیه: ea‏ 


مذهيه: کنا شا سرت ماس E CSE ECS A‏ 


الفصل الثاني: دراسّة الکتاب 00000.000000 


۶۶ 


اال الأول قرفن ال OE‏ ےچ ہے 
توثیق نسبَة الکتاب إل مو لفه: 03131311 فص شس ۱۳ 


- ۱۳ - فهرس المحتويات 


ات اقاي منهج التحقيق: اص سم تہ>-- سح 


القسم الثای: النص الحقق راس مہ مس سج سس 
[مَببُ التألیف والنقض] زد د 002 تی لہ اتلاڈ 


[الكلامٌ على الأصُلّین العقلیین في وجوب الإمامّة والعصمّة عند الإماميّة] 7 


۳۹ 


۱ 3 قصل من کلامه حرّحمه الله-: جا ےم ےه ےت سنہ‎ -١ 
COOSA الكلامٌ علیه:‎ 


الكلامٌ علیه: OSS SES‏ 
[طرق في بُطلان العَيبَة]: 97 0ہ 
[العيّة ودعاوی الفرق اة ی۶ی 0 0001110 


-٥‏ فصل. من كلامه یت یی وس یی ا ایی لی کی ای 
الکلام عليه نا رت تالاه ا لا ا کہ سکھ ملاک کا مان 
5 


الكلامٌ علیه: اہ مہ ند تی مہ سس تھا 
[الكلامٌ على سبب العيبة]: ما من نے A‏ 0 0 اگ 


2 


-١‏ فصلء مِنْ کلامه وسوسو ام وا یل یملس کا 
الكَلامٌُ عليه VESTN‏ 
۲- فَصْل من کلامه 10ب 00 
الكَلامٌُ عليه ا سی سم ضس تھا 
- قصل» مِنْ کلامه 1[ e a EE‏ 
الکلام عليه Nees‏ 
٤‏ - فصل. من کلامه aa‏ 1 1[1[1[ [ ز[ [ ی 
الکلام عليه لواس وما AEs RE‏ 
٥-فَصْلء‏ مِنْ کلامه RSS‏ ی ی ی کر اکا 211000 
الكلام عليه 001 ساس ۸92 
-٦‏ فصل. من كلامه ۶9" 
الكلام عليه مت ات 11[ AVES‏ 
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